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الاهداء 


إلى الذي سقاني من منهل الأخلاق 

وأطعمني من حنان الأبوة 

إلى روح والدي العزيز 

الذي فارقتي وأنالم أتجاوز اللخامللةمن إإلعمر 
فإلى روحه الطاهرة أهدى هذا الكتاب . 


المحقق 


اها15٠١ شوال‎ ٠ 





بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 
ترجمة المؤلف 
١‏ أصله ونسبه : 
مصنف هذا الكتاب هو الشيخ الميرزا أبو الحسن بن عبد 


الحسين المشكيني الأردبيلي النجفيح:قيال الشيخ آغا بزرك الطهراني 
إنه «عالم فاضل وفقيه نحرير وملارنكبيرم بسن التقريره (طبقات أعلام 
الشيعة ج ١‏ ص 8*) وقد يرجم ه كلْتَتجد الأمين فقال : :(والمشكيني) 
نسبة إلى مشكين المي وسكوان الت الشعجمة و الكاف , 
بلدة من بلاد الترك فيما أظن: (أعيان الشيعة ج ١‏ ص 775) . والاصح 
أن مشكين من بلاد إيران . حيث تقع شمال غرب مدينة أردبيل بحوالي 
50-١‏ كيلومتر (أطلس راههاي إيران ص )١‏ . وقال السيد الأمين 
أيضاً بأنه «عالم فاضل مدرّس مؤلف» (أعيان الشيعة ج ؟ ص 07556 . 
وذكر السيد شهاب الدين المرعشي في الطرق والأسانيد : «ومن أروي 
عنه العلامة المدرس الأستاذ آية الله الميرزا أبو الحسن المشكيني 
صاحب (التعليقة) الشهيرة على كفاية الأصول عن جماعة:؛ (الطرق 
والأسانيد . ي) . وذكره الأميني بأنه دعالم فقيه أصولي من أساتذة 
الفقه والأصول» (معجم رجال الفكر والأدب ص )4١5‏ . وقال الشيخ 
محمد الرازي : «وجمع كثير من الفضلاء الذين هم اليوم آيات عظام 
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في قم والنجف وسائر البلاد ومراجع التقليد في العصر الحاضر 
استفادوا من محضره: (كنجينة دانشمندان ج لاص ©726) . 

وقد وردت ترجمته في مصفى المقال ج ١‏ ص 77 . وطبقات 
أعلام الشيعة ج ١‏ ص 78 . ومعجم المؤا * ص 310 + وكنجينة 
دانشمندان (كنر العلماء) ج لا ص 7+0 . والطرق والأسانيد إلى مرويات 
أهل البيت ص ي . ومعجم رجال الفكر والأدب ص 415 . 





؟. مولده ووفاته : 

ولد المصنف في بعض قرى مشكين سنة 105 ه الموافق 
88مء ومرض في أواخر حياته فذهب إلى بغداد للمعالجة وتوفي 
بالكاظمية يوم الاثنين (7؟ ‏ ج 7 - 1708 ه) الموافق سنة 1938 م » 
فحمل إلى النجف ودفن في الصبحجن الشريف في الحجرة الواقعة على 
يمين مقبرة السيد محمد كناظع اليرَويي (طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ 
ص 78 . مصفى المقال طلا .-الذريعة ج 1 ص 181 », المصلح 
المجاهد الخراساني عن 11,4 ...ماي النجف وحاضرها ج ؟” 
ص 707 . معجم المؤلفين ج © ص 140 . معجم رجال الفكر 
والأدب ص 4١4‏ . كنجينه دانشمندان ج لاص 974) . 

ويذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني أن ولادته إما 17١5‏ ه أو 
ه (طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص 78 . ومصفى المقال 
ص 17) . وفي الذريعة ذكر أن ولادنه في حدود سنة 1705 ه (ج 15 
ص )18١‏ . ولكن المرجح أن ولادته كانت سنة 105 ه . ولم يذكر 
السيد الأمين ولادته » وإنما ذكر وفاته وقال : «وفاته في رجب سنة 
”م ه في النجف» (أعيان الشيعة ج ١‏ ص 773) . والصحيح أن 
وفاته في جمادى الثاني سنة ه في الكاظمية ثم حمل إلى 
النجف الأشرف فدفن هناك . 





. حياته الاجتماعية والسياسية : 

هاجر المصنف من بلدته مشكين إلى أردبيل لتحصيل العلوم 
الدينية سنة ١76‏ هاء وهو لم يتجاوز سن الخامسة عشرة . ثم 
هاجر إلى النجف أواخر سنة 1178 ه فأدرك درس الشيخ محمد كاظم 
الخراساني قليلاً » وتلمذ على يد الشيخ علي القوجاني . وفي سنة 
17 ه قصد كربلاء وحضر فيها بحث الميرزا محمد تقي الشيرازي 
وعاد بعد وفاته إلى النجف فاشتغل بالتدريس والتصنيف حتى ععدّ من 
مدرسي الاصول المرموقين (طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص78 ٠‏ 
كنجينة دانشمندان ج لا ص 74 . معجم المؤلفين ج "ا ص 190 » 
أعيان الشيعة ج ؟ ص 777 

وفي أثناء اشتغاله بالندريس والتصنيف سعى أعداء الإسلام إلى 
نشر الكفر والفجور في إيران ف"عَهِيه,الشاه رضا بهلوي , وإلى ذلك 
أشار المستنسخ السيد مرتضى |الْخَلَلي في مؤخرة الرسالة كما سياتي 
إن شاء الله , 
. أساتذته وتلاميذه : 

لم نعشر على جميع أساتذة المصنف إلا أن الشيخ آغا بسزرك 
الطهراني ذكر عدداً منهم : 
١-الشيخ‏ محمد كاظم الخراساني زت 174 ه) صاحب كفاية 

الاصول . 
” - الشيخ علي القوجاني . 
الميرزا محمد تقي الشيرازي . 
(طبقات أعلام الشيعةج ١‏ ص 28 
أما تلامذته » فقد تقدم أن جمعاً كثيرأً من الفضلاء والمراجع قد 
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تخرجوا على يده (كنجينة دانشمندان ج لا ص 25) واذكر هنا ما وقفت 

عليه في المصادر المشيرة على أن أوفق في إدراج معلومات إضافية في 

المستقبل إن شاء الله تعالى : '.- 

١‏ الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الله بن الشيخ راضي المتولد سنة 
7 هاء وقد تخرج في سطوح الأصول على يديه (ماضي 
النجف وحاضرها ج ؟ ص 707 . 

؟ - السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (الطرق والأسانيد إلى 
مرويات أهل البيت (ع) ص ي) . 

السيد مرتضى بن السيد جواد الخلخالي (مستنسخ هذه الرسالة) . 
ولد سنة 174 ه الموافق 1401 م وهو عالم فاضل جليل من 
أساتذة الفقه والاصول . له كتابات وتعليقات منها : تحقيق وتعليق 
تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي (42؟/ ه) (كتاب البيع فقط) طبع 
سنة 176 ه (معجم رأج كال المإكبر والأدب ص )١١7‏ . وبذل 
جهوداً موفقة في إخراج كيَآبَ مستمسك العروة الوثقى للمرحوم 
السيد الحكيم (مستمسك العرؤة جاص ”7) . 

وذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني عند ذكره لكتاب (الفوائد 
الرجالية) أنه رأى المستنسخ عن خطه بخط تلميذه المذكور (الذريعة 
ع5 ص 775 . مصفى المقال ص )١18‏ . وكان السيد الخلخالي 
التلميذ المختص بالمؤلف كما صرح به الشيخ اغا بزرك في طبقات 
أعلام الشيعة ج ١‏ ص 78 , والعناية باستنساخ هذه الرسالة خير شاهد 

على ذلك . 

5. مؤلفاته : 

للمصنف الكثير من المؤلفات في الفقه والأصول . أغلبها 
مخطوطة عدا حاشية الكفاية التي هي أشهر مؤلفاته . وأهم الكتب 
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التي صنفها هي : 

١‏ - (رسالة في) الترتب . (طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص 8" » كنجينة 
دانشمندان ج لاص 0/) . 

حاشية العروة الوثقى . (طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص/17. معجم 
رجال الفكر والأدب ص 4١4‏ . معجم المؤلفين ج *؟ ص 140 » 
كنجيئة دانشمندان ج لاص ه7) . 

حاشية الكفاية . مطبوعة متداولة ‏ طبعت في مجلدين مع الأصل 
بتاريخ 173117 ه . (الذريعة ج 5 ص 185 . أعيان الشيعة جج 7 
ص 718 . كنجينة دانشمندان ج لا ص ولا ء المصلح المجامد 
الخراساني ص 147 . معجم المؤلفين ج 7 ص 1450 ؛ طبقات 
أعلام الشيعة ج ١‏ ص 78 . معجم رجال الفكر والأدب 
ص .)41١4‏ 

الحواشي على الرسائل العملية>(الذزيعة ج ١١‏ ص 187) . 

الحواشي على (الطهارة) لَلتيمَ“الانتستازي . (الذريعة ج 1١1‏ 
ص 38١‏ , طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص 7*8) . 

15 الحواشي على (المكاسب) للشيخ الأنصاري . (الذريعة ج‎ -١ 
. )”8 ص‎ ١ ص 7387 , طبقات أعلام الشيعة ج‎ 

7 (رسالة في) الرضاع . (طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص 78 . كنجينة 
دانشمن اذاج لاص ولا , 

8 الفقه الاستدلالي : في مجلدات . خمرج من الطهارة إلى أوائل 
أفعال الوضوء . وكتبه بعد الصلاة والزكاة . و«نصلاة تم في ثلاث 
مجلدات تقريباً. فرغ منه في 4 جمادي الأول 1896 ه . 
والزكاة مجلد فرغ منه فى 1١9‏ شعبان ١801‏ ه (الذريعة ج 117 
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ص.187) . وقد ذكر كتاب الفقه الاستدلالي بعناوينه الخاصة » 
ففي طبقات أعلام الشيعة قال ان له كتاب (الصلاة) . وكتاب 
(الزكاة) وكتاب (الطهارة) (ج ١‏ ص 788 , كنجينة دانشمندان ج 7 
ص 6/ا) . 

9 الفوائد الرجالية . (الذريعة ج 15 ص 775 , معجم رجال الفكر 
والأدب ص 4١5‏ ء طبقات أعلام الشيعة ج ١‏ ص 7/8 . مصفى 
المقال ج ١‏ ص ١7‏ . معجم المؤلفين ج ٠‏ ص 790 . كنجينسة 
دانشمندان ج /اص 75) . وهو هذا الكتاب . 

, ص78‎ ١ -(رسالة في) الكر. (طبقات أعلام الشيعة ج‎ ٠ 
)79 كنجيئة دانشمندان ج /اص‎ 

١ (رسالة في) المعنى الحيرفي . (طبقات أعلام الشيعة ج‎ ١ 
كنجينة‎ . 4١4 ص 78 . معجم رجثال الْتتكير والأدب ص‎ 
2000 دانشمندان ج لاص‎ 

١١‏ المناسك . (طبقاك ألم التتبعةتلع ١‏ ص 8" . معجم رجال 
الفكر والأدب ص 1:14 . معجم المؤلفين ج 7 ص 190 , 
كنجينة دانشمندان ج لاص ه7) . 

7 هذه الرسالة : 
ذكر الشيخ آغا بزرك الطهراني هذه الرسالة » وقال ما نصه : 

«الفوائد الرجالية للميرزا أبي الحسن المشكيني المتوفى سنة 1708 ها 

فيه أصحاب الإجماع . وترجمة محمد بن إسماعيل . وأبي بصيرء 
وعمر بن يزيد . وذكر فيه ألفاظ المدح والجترح . وأنحاء تحمل 

الحديث والكلام في الفقه الرضوي وغير ذلك . فرغ منه ١ع‏ 1 

64" ه (الذريعة ج ١5‏ ص 0777 . 


ينا 


وقد جاء على الصفحة الأولى عنوان الكتاب بخط المستسخ بما 
نصه : #وجيزة في علم السرجال لأستاذنا المشكيني دامت أيام 
إفاضاته» . وقد آثرت أن يكون عنوان الكتاب مطابقاً لما ذكره 
خ حفاظاً على الأمانة العلمية أولاً . ولآن هذا العنوان أكثر 
تعبيراً عن محتوى الكتاب ثانياً . 
.أسلوب التحقيق : 

كتبت الرسالة كلها بخط واحد . وهي بخط التلميذ المختص 
بالمؤلف سماحة الحجة الخلخالي دام ظله . وقد وجدت هذه النسخة 
الفريدة في حوزة سماحة السيد محمد حسين الحسيني وهذه النسخة 
تمتاز بتعليقات ثلاث من المستنسخ موقعة ب(م. خ. م.). وقد 
أدرجت التعاليق بإمضائه في الهامش . وخرّجت الأحاديث التي ذكرت 
من المصادر وحافظت على سلامة النفل/ 

وقد لاحظت بعض الفوائد منها :) فائدتين على الصفحة الثانية 
والصفحة الأخيرة بخط السيد محمد حسين الجسيني الجلالي . ندرج 
نصهما : 





الفائدة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه الوجيزة ألّفها الحجة الأصولي الشيخ أبو الحسن المشكيني 
ت 1808 ه صاحب الحاشية على الكفاية استنسخها تلميذه الوفي 
الحجة السيد مسرتضى الخلخالي دام ظله وائتمنها لدي في النجف 
الأشرف ظاناً أن بقائها عندي أصلح للظروف السائدة آنذاك ولم يخطر 
بالبال أن يصل الحال إلى الاغتراب عن الوطن والابشلاء بأنواع المحن 
والفتن والحمد لله الذي وفقني للمحافظة على الأمانة فآثرتها على 


ادن 


غيرها وآثرت استصحابها معي أينما ارتحلت ء وأسأل الله سبحانه أن 
يقيض من يعرف قدرها ويحبي أمرها إنه سميع مجيب ٠‏ 
الفائدة الثانية 

تعليقة على كلام المصنف بأن بعض السادة المقيم في الكاظم 
.اتذدكتب رسالة في الفقه الرضوي : 

دلا يخفى أن اسم الكتاب فصل القضاء في الكشف عن حال 
فقه الرضا بت للسيد حسن الصدر المنوفي 2 ها عام استنساخ 
هذه الرسالة وقد ذكره شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الذريعة 
5 كما وذكرته في الصيانة والنسخ التي وقفت عليها» 

وعدد صفحات المخطوطة أربعين صفحة بحجم 8*5 انج » 
وفي كل صفحة عشرين سطزة, وقد ورد عدد من المصطلحات 


المختصرة منها : 
مم “سرع 
اح - حينئد 
فت - فتأمل 
ره - رحمه الله 


ىق - أصحاب الإمام الصادق رت 
قر - أصحاب الإمام الباقر اث 
غض - ابن الغضائري 

وقد وضعت هذه المصطلحات المختصرة بمعناها الواضح تسهيلل 
للبحث . وبسبب بعض الظروف فإنني لم أتمكن من الحصول على 
المصادر الكافية لإنجاز البحث بشكله المناسب . وأسأل الله أن يوفقئي 
لإنجازء في الطبعة الثانية » فهو حسبي عليه توكلت وهو نعم الوكيل . 

زهير الأعرجي 








( لمم سرض رانزتوت ) 01101ظ2ظ 
الرجال 5 لاستاد ناا مخلي زعا ت لاما 
7 7 إضهاسعه الوعئن الرصيير 





اسم رسب الاكيئ والصلرا نوا شهدم عن شيضهالسلين رار اعة ري للع 
امه رج يال الم اياركسن بصاكين كيز نز 

الفتمر,: > .كلاب ء 100 م 
يتان شم ريش والزمز تر وتوص را و رمدي باخ رن 
اناغ روياة ميته ميض يلوم رازب مدير هط جامرف ره _سالد بور 


مام مواع لم 
عباره لام بش رمرم 








عشي حامر ليم تن جيويرء 




















ليرا تر صرت عا وار نهار بتكني عن مدر ذا- لدو رؤاواريصيين 
تق لوك كشع العامي ريع ومردترع ادم ون رضي فرمد زلف حزان ارت 
5-0 0 لك واه انز 
ةزه جالقوامرال كوا مول 8ادمانالزوي شرفم فرتعا رل فر لمتلين لداعاة 

ع س/ عيض داءارين راد الف وأهر 
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حال الإد رداك لضي ]كن رن لاض تيمر الريك 6 وف 
عا قرعا فقي ولراذ زم ردج الطزاعم ارا موض رصي دول 








نميه العم ذ ان الشسبوط سرت يديم تين اجا ارمق دعسا بامل ار 
دب "ول ددري كابس ل حم ممعم رومس زنج ود 





الصفحة الأولى من المخطوطة 


0 











خف ركنا اهن لبر 
:”ا نطسسد تحت العترلخازناء ون كدت لايم نان الع ىماشن ين 
عل ن شعيع الإديؤ لبد كين خ قبية... باون" 


اهار هماه وي اكات نم 
نل انر جز 








القوا وا لبش دايترا 0 
ون ستل بلركك دروم دك اشم اعررواجراز 





فاش ترادطروير: ن الضتر يللد ره بكري فاق دثرها عو اليس اميزان 6 
وموان لضوثيي نا مل ارين امطغرالرسرجيه لوكين للاسدوم,ذ ومن ذكبل 
كيتنا 0 

؟ لاوش 8 / 











الثم صاب نات 
الخيمكث مزالم لفيا من 


) 0 
8٠‏ ريع لم مزه 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة 
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موضوع علم الرجال وتعريفه والغرض منه : 

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف المرسلين 
محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمتة:على أعدائهم أجمعين . وبعدء 
فيقول العبد الجاني أبو الحسن برل عبد لبن المشكيني : 

لما كان علم الرجال.من أهممآ يبتتي عليه علم الفقه أردت أن 
أكتب وجيزة مشتملة على قواعدة الكليه ككي نفع لي يوم التناد وتكون 
ذخرا لي يوم المعاد ورتبته على مقدمة وفصول . 
المقدمة : 

أما الأولى ففي بيان موضوعه وتعريفه والغرض منه 
موضوع علم الرجال : 

وموضوعه هو الراوي للحديث وأما ما في توضيح المقال من أنه 
هو رواة الحديث7 ففيه [اشكال] أن موضوع كل علم كما قرر في 


(1) قال المولى علي الكني الرازي في حاشية توضيح المقال : «والاحسن في تصريف علم 
الرجال أن يقال إنه ما يبحث فيه عن أنخواك الرلزتي من ححيك اتضائه يشرائط قنول < 
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محله هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله » والرواة ليس كذلك 
لأنه لا يصدق على واحد منها . 

وربما يستشكل فيه بأن البحث عن ذات الراوي مثل قولهم أبو 
بصير ابن فلان لا يكون بحثأ عن العارض للموضوع . وهو مدفوع ٠‏ 
أولاً : بن الابنية ليست من الذوات . وثانياً : إن المراد من العارض 
هوما يخرج عن الشيء ويحمل عليه . والذات بالنسبة إلى الراوي 
كذلك . وأما الإشكال بأنه يلزم حيشذ خروج القواعد التي يكون 
المحمول فيها أوصاف الراوي مثل قولهم فلان عادل وغير ذلك لأن 
العدالة عارض للإنسان لأمر مباين معه فمدفوع بأن المراد من الذاتية 
عدم الواسطة في العروض 
تعريف علم الرجال : 

وأما تعريفه فهو أنه الفواعيّك/إلتي يمكن”" أن يعرف بها حال 
السراوي , وأما ما ذكره توضيح المظالل من أنه ما وضع لتشخيص رواة 
الحديث ذاتاً ووصفاً :عدجا وقدحباً:" م ففيه أولاً : إنه يلزم خروج 
القواعد الغير الموضوعة بعد آلتّي يمكن أن يعرف بها حال الراوي . 
وثانياً : إنه يلزم خروج جميع قواعدها عنه إذ ليس لنا قاعدة يعرف بها 
حال الجميع اللهم إلا أن يكون مراده من لفظ الرواة هو الجنس وهو 


كما ترى . وثالثاً : إنه ليس في الرجال قاعدة يعرف بها ذات الراوي 


- الخبر وعدمه . وهذا الحد مانع وجامع لجميع مسائل هذا العل, مما كان له تعلق 
بذات المخبر أولآً » وبالذات وبالخبر ثانيأ » وبالعرض كقولهم بأن فلان عدل أو فاسق 
لاقى فلانا أو لم يلاقه أو بالعكس كقولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن 
فلان لإفادة ذلك المدح اتفاقاً لمن يقال في حقه» . ص ١‏ 

(١)ذكر‏ المستنسخ السيد الخلخالي في | انه : يلزم تقييد الحال بما هو دخيل في 
الاعتبار وعدمه ولو بالوسائط ككوته ابن فلان وأباه (م . خ. م.). 

(1) توضيح المقال ص ١‏ 








بل المعلوم فيها دائماً وصف من أوصافه من كونه ابن قلان أو أباه أو 
كونه عادلاً أو كونه فاسقاً أوغير ذلك فلا حاجة إلى قوله ذاتا . 
ورابعا : إنه يلزم خروج القواعد التي يعلم بها كون الراوي غير 
منصوص بقدحه ومدحه ء وزيادة قوله مدحاً وقدحاً مخل بالمقصود 
واعتذاره عنه بأنه داخل في القدح ولو من حيث عدم اعتبار خبره 
مدفوع بأنه ليس اللفظ ظاهراً فيه » وقد تقرر في محله أن استعمال 
المجاز في التعريف غير جائز إلا بالقرينة الواضحة . وأما الغرض منه 
فهو معرفة المعتبر من الأخبار عن غيره . 
حجية الأخبار: 
بقي الكلام في أن الاستنباط هل يتوقف عليه تعييناً أو تخييراً أو 
لا توقف له عليه أبدا ومدرك الأخير وجوه : 
الأول : دعوى حجية كل خبر كينا هو قول/الحشوية27 مع ضميمة عدم 
وجوب الترجيح بالترجيخات الصدورية والجزء الأول باطل كما 
قرر في الأصول . 
الثاني : دعوى عدم حجية خبر الواحد إما لاستحالتها كما هو المنسوب 
إلى ابن قبة”2 , أو لعدم وقوعها كما هو قول السيد9 


)١(‏ الحشوية : فرقة قنالت أن علياً وطلحة والزبير لم يكونوا مصيبين في حربهم وأن 
المصيبين هم الذين قعدوا عنهم وأنهم ينولونهم جميعاً ويتبرؤون من حربهم ويردون 
أمرهم إلى الله عز وجل (فرق الشيعة ص )١١‏ . 

(1) ابن قبة : محمد بن عبد الرحمن أبو جعفر الرازي الضبط قبة بكسر القاف وفتح 
الباب الموحدة من تحت المخففة المفتوحة . متكلم عظيم القدر حسن العقيدة قوي 
في الكلام كان قديماً من المعتزلة وتبصر وانتقل . له كتب في الكلام وقند سمع 
الحديث وأُخذ عنه ابن بطة وذكره في فهرسته . له كتاب الانصاف في الامامة وكتداب 
المستثبت نقض كتاب أبي القاسم البلخي وغير ذلك (تتقيح المقال.ج ؟ ص 178) 

() السيد الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن - 
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وأتباعه » وقد فرغنا عن الإمكان والوقوع في الأصول . 

الشالث : دعوى كفاية تصحيح الغير وتضعيفه . وفيه أولاً : إنه ينفي 
التوقف التعبيني دون التخييري ٠‏ وثانياً : ان حجيته إما من باب 
الخبروية » وسيأتي ما فيه عند إثبات قول الرجالي من باب 
الخبروية وإما من باب أدلة حجية الخبر وفيه أن أدلتهها منحصرة 
فيما كان حسياً أو الأعم منه ومن مشكوك الحسية . وقد علم 
كون التصحيح والتضعيف من باب الحدس وإما من باب 
الانسداد على ما يأتي تفصيله في إثبات حجية قول الرجالي 
به . وفيه مضافاً إلى ما سيأتي من عدم تمامية مقدماته أن 
الثايت به حجية الظن المستقر ولم يعلم استقراره قبل الرجوع 
إلى الرجال . وإما من باب الشهادة . وفيه أنه حجة إذا لم يعلم 
كون المشهور به حدسيباً.كما في المقام . وثالقاً : إنه لا يتم 
فيما تعارض الخبراق ذا كلب بوجوب الترجيح بالمرجحات 
السندية فيلزم حينئذ التجبوع- إل الرجال في ترجيح رجال أحد 
الخبرين على رجَالةالأحوة, 

الرابع : دعوى قطعية صدور جميع الأخبار الموجودة في الكتب 
المعتمدة للإمامية وفيه منع هذه الدعوى 





الخامس : دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة وفيه مضافاً إلى منعها أن 
الحاجة إلى الرجال حينئذ بالنسبة إلى أخبار غير تلك الأربعة 
موجودة 


موبى الكاظم بت متكلم فقيه . أصولي . مفسر . أديب . تحوي . لغريء 
شاعر . ولا. في رجب 735 ه وولي نقابة الطالبيين وتوفي ببغداد في 79 ربيع الأول 
ه . من تصانيفه الكثبرة البشر في القضاء والقدر. غرر الفسرائد ودرر 
القلائد في المحاضرات . الذخيرة في الأصول وغيرها (معجم المؤلفين ج 7 
ص ام 








السادس : دعوى اعتبار أخبار الكتب الأربعة جميعاً وفيه مضافاً إلى ما 
يرد على سابقه أخيراً منع اعتبار جميعها كما سيظهر إن شاء الله 
تعالى . 

قطعية صدور الأخبار: 

م إن الاخباريين استدلوا لإثبات قطعية الصدور بالنسبة إلى 
جميع أخبار الكتب الأربعة أو مطلق الكتب المعتمدة بوجوه عديدة 
وحكى عن الوسائل إنهائها إلى اثنين وعشرين27 . وعدم القطعية وإن 
كان واضحاً إلا أنه لا بأس بذكر بعضها فمنها دعوى تنقيح الأخبار في 
أزمئة الأئمة المتأخرة عن الأخبار المدسوسة . وفيه أولاً : إنه ليس في 
خبر من الأخبار إخراج جميع المدسوسات عما وصل إلينا من الأخبار . 
وثانياً : لو سلمناه إلا أنه خبر غير مقطوع الصدور . وثالثاً : يحتمل 
الاشتباه والخطأ في غير المدسوسات _ 


ومنها أن الأئمة (ع) لم يكوثوا تعن من في الأصلاب بل يلزم 
عليهم تبليغ الأحكام على وجبه تصل إلق الجميع . وفيه أن بناء التبليغ 
على المعتاد ولا ينافي وجو قي ومن المَكليّن مانع عن وصول 
بعض الأحكام مضافاً إلى أنه ربما يكون في جعل الإمارة مصلحة لا 
يلزم معها التليغ التطعي فافهم 

ومنها شهادة المحمدين الثلاثة”"2 على كون جميع ما في كتبهم 


(1) وسائل الشيعة ج ٠١‏ ص 435 
(1) المحمدين الثلاثة هم 
محمد بن يعقوب الكليني . كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم . صنف كتاب 
الكافي في عشرين سئة . وتاريخ ولادته مجهول . ولكن الارجح أن ولادته كانت بعد 
وفاة الإمام العسكري برشلك. توفي سنة 754 هاء ودقن بياب الكوفة (معجم رجال 
الحديثج 18 ص 0ه) 
ب محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي . نزيل الري ٠‏ ووجه > 


لقا 


مقطوع الصدور وفيه مضافاً إلى آنه لا تثبت القطعية في غير الكتب 
الأربعة أن محل الاستشهاد لذلك في عبارة الكافي هو قوله (قدس 
سره) : «وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع 
فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم . ويرجع إليه المسترشد . ويأعذ 
منه من يريد علم الدين بالعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين 
عليهم السلام,2© . 

ولا يخفى أنه يرد عليه . أولاً : إنه ليس له ظهور في كون جميع 
ما في الكتاب صحيحاً بل غايته الدلالة على أن المريد للعمل بالأخبار 
الصحيحة يكفي له هذا الكتاب . وثانيا : إنه على تقدير تسليمه ظهور 
غير مفيد للعلم بأنه مراده . وثالثاً : إن الصحة غير العلم [بالمسدور] , 
ورابعاً : إنه على تقدير تسليمه لا يفيد القطع لنا بل غاية دعويه حصوله 
له وأما عبارة الفقيه هو قوله : دولِم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد 
جميع ما رووه بل قصدت إلق إيرأ رما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد 
فيه أنه حجة بيني وبين ربي-تقدسن-ذكزره وتعالت قدرته وجميع ما فيه 
مستخرج من كتب مشهورزة عليها المعيول وإليها المرجم مشل كتاب 
حريزبن عبد الله . . . الخ ”© . وهذه صريحة في أن مراده حجية 


الطائفة بخراسان . ورد بغداد سنة (ه77 ه) ٠‏ وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث 
الن . وله كتب كثيرة تبلغ نحوأ من ثلثمائة مصنف منها : كتاب التوحيد . كتاب 
مدينة العلم . كتاب علل الشرائع . وغير ذلك . كان بصيرا بالفقه والأخبار والمرجال 
(معجم رجال الحديث ج 11 ص 0613 
اج محمد بن الحسن الطوسي . شيخ الطائفة . ثقة جليل . له مصنفات كثيرة منها 
تهذيب الأحكام , والاستبصار , والنهاية : وغير ذلك من أمهات كتب الطائفة . ولد 
سمنة 70 ه وتوفي سنة 47 ه في النجف الأشرف بعد أن أسس أكبر مدرسة علمية 
لتخريج الفقهاء والمجنهدين (معجم رجال الحديث ج ١١‏ ص 145) . 

(1) الكافي (الاصول) للكليني ج ١‏ ص + خطبة الكناب 

(؟) من لا يحضره الفقيهج ١‏ ص * 


جميع ما يورده فيه إلا أنه يرد عليه الأخيران وأما ما أورد عليهما بأنهما 
قد عدلا.عن ذلك في الأثناء بقرينة تصريحهما بعدم العمل ببعض 








الثلاثين يوماً "© وغيرها فهو مدفوع بأنه من قبل التخصيص . فلا ينافي 
قطعية صدور غير هاتين الطائفتين لهما . 

وأما عبارة التهذيب فمحل الاستشهاد قوله : «ثم اذكر بعد ذلك 
ما ورد في أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك ...: الخ 29 . ولا 
يخفى أنه ليس فيه دلالة على علمه بصدور تلك الأخبار وعلق تقدير 
التسليم فلا يوجب العلم بالنسبة إليه لعدم كونه معصوماً مع أنه قال بعد 
ذلك : «وانظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها وأبين الوجه فيها 
إما بتأويل اجمع بينها وبينها . أو اذكير وجه الفساد فيها إما من ضعف 
إسنادها أو عمل العصابة بخلاف ,مَتْضْمِئهاو © . وهو صريح في عدم 
قطعية جميع ما في هذا الكتلاب . وأملا /مدرك التخيير فهر ما نقله 
الأستاذ (قدس سره) عن صائج الكفياية من أن الحجة من الأخبار هو 
الموثوق الصدور وكل ما هو مخصل للك المناط فهو كاف ومن جملة 
مصاديقه علم الرجال . وإلا فيمكن تحصيله من عمل جمع بالخبر أو 
غير ذلك من أسباب الوثوق وفيه أنه موقوف على كون الحجة منحصرة 
في ذلك . وعلى أن كل خبر يحصل الوئوق بصدوره من المراجعة إلى 
الرجال يحصل الوثوق بصدوره من سائر الأسباب وكلاهما ممنوعان . 
أما الأول : فإن الحجة الأعم منه ومن قول الثقة الذي لم يثق بعدم 
(1) تهذيب الأحكام ج 4 باب علامة أول شهر رمضان وآخره . الحديث /7/ا8 - 4487 . 

والكافي ج + ١‏ الكتاب 7 » باب ناهر 7 


(5) تهذيب الأحكام ج ١‏ ص8 - 
() نفس المصدر السابق 


ذا 


صدوره وهو مختاره (قدس سره) أيضاً . وإحراز القسم الأخير لا يمكن 
بغير الرجال غالبا ٠,‏ وأما الثاني : فلعدم العلم المذكور وح [حيتئذ] 
يتعين المراجعة إليها تعيناً ريان الأصول قبل اليأس من الدليل 
وهو قبل المراجعة إليها مفقود ومنه ظهر وجود الحاجة إلى هذا العلم 
تعيناً لو قلنا بأن المناط هو عدالة المخبر أو كونه ثقة أو أحدهما مع 
الظن بالصدور أو الوثوق به . نعم لو كان الملاك منحصراً في الظن 
بالصدور أو الوثوق به مع ضميمة العلم المتقدم لاتجه القول بالتخبير . 








فصل 
في حجية قول الرجالي 


هل حجية قول الرجالي من باب النبأ والرواية أو من باب الشهادة 
فيعتبر التعدد , أو من باب الانسداد . أو من باب الخبروية » وجوه بل 
أقوال . وقبل الشروع في أدلة الأقوال لا بد من ذكر مقدمة وهي أن 
الظاهر أن كون النبأ والرواية ميتازقالإخبار مقابل الإنشاء , فيكون 
أعمًا من الفتوى والشهادة وقول الل البخيرة وقول من يفيد قوله السظن 
الشخصي فما في الجواهرمِن أن الرواية والشهادة متباينان داخلان في 
كلي الخبرممنوع . 

وأما الفتوى فهي عبارة عن كل خبر حدسي تعلق بالموضوع أو 
بالحكم فرعياً أو أصولياً أو تنجيمياً وغير ذلك . نعم اشتهر في كلمات 
المتأخرين في خصوص الخبر الحدسي المتعلق بالحكم الفرعي ولكن 
الظاهر أنه من باب الانطباق إلا أنه حدث فيه اصطلاح جديد , ولذا 
ليس في إطلاقه على سائر الأخبار الحدسية عناية أبداً . وأما الشهادة 
فالظاهر أنها عبارة عن الإخبار الجزمي ولا يعتبر في صدقها كون الإخبار 
عن غير الله والمعصوم المخبر عن إلهام أو وحي كما يشهد به إطلاقها 
في تلك الموارد بلا عناية مشل قوله تعالى : وشهد اله أنه لا إله إلا 
هو» [آل عمران : 14] إلى غير ذلك ولا كون متعلقها حسياً كما يشهد 
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به استعمالها فى الحدسيات بلا عناية نظير قولنا : أشهد أن لا إله إلا 
الله وغير ذلك , ولا كون متعلقها جزئياً حقيقياً أو إضافياً لترتيب أمر 
شرعي عليه والاستدلال عليه بالتبادر عند الفقهاء والمتشرعة وصحة 
سلبها عن غيره كما ترى ٠‏ إذ ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية » ببل 
الظاهر استعمالها عندهم بما لها من المعنى العرفي ولا تبادر عندهم 
إلى ما ذكر ولا صحة سلب عن غيره بل مطلق الإخبار الجزمي شهادة 
عندهم واشتراطه مأخوذ من كونها في الأصل هو الحضور كما في قوله 
تعالى : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» [البقرة : 180] الآية 
المناسب للإخبار الجزمي فتبين أن النسبة بين الفتوى والشهادة عموم 
[وخصوص] من وجه لتصادقهما فيما كان حدسياً جزئياً وصدق الأول 
فقط في الحدس الظني , والثاني فقط في الجزئي الحسي ٠‏ وأن كل 
منهما أخص من الرواية والنبأ . وأا قول أهل الخبرة فهو من مصاديق 
الفتوى , وبينه وبين الشهادة عبمؤم مرثجه . وأما الظن الانسدادي فهو 
متبائن مع كل من تلك الأربعة-._ نعم البْسبة من حيث المورد والتحقق 
بينها وبينه عموم من وجه:: .بف الكلام في أنه هل يعتبر في حجية 
الشهادة عدم الكتابة أو تعدد المخَبر بعد القطع بعدم اعتبارهما في 
صدقها ؟ الظاهر العدم . أما الأول : فلإطلاق الأدلة وعدم المقيّد , 
وأما الثاني : فلأن ما دل على حجية قول الثقة أو العادل مطلق لم 
يخرج منه إلا موارد مخصوصة مثل باب الزنا واللواط وإثبات الحقوق 
المالية أو غيرها . مما دل الدليل على اعتبار أربعة عدول أو اثنين أو 
عدل ويمين أو غير ذلك . وأما دعوى دلالة قوله تعالى : «واشهدوا 
ذوي عدل منكم» [الطلاق : ؟] وأمثاله على اعتبار التعدد في مطلق 
الشهادة فمدفوع بعدم دلالته على ذلك أصلل , وكذا دعوى أن اعتباره 
فيها من المسلمات عندهم لاحتمال استنادهم فيه إلى أمثال ذلك . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يمكن الاستدلال للقول الأخير دعوى 


لف 








استقرار بناء العقلاء على العمل بقول الخبير ولم يردع عنه مع عدم 
المانع عنه فيكشف رضاء المعصوم » وفيه أولآً : إن المتيقن منه البناء 
ما لم يكن إمكاناً عادياً حصول الاطلاع بمدرك قول الخبير كما في غير 
الأئمة الأربعة من أهل الرجال وهم الشيخ 2 والنجاشي 29 
والكشي ”© والغضائري 29 لأن غيرهم مستندون في غالب الموارد إلى 
كلماتهم , وثانياً : إن المتيقن منه هو ما حصل القطع أو الاطمئنان » 
وثالثاً : إنه على تقدير التنزل فالمتيقن هو صورة التعدد. وأما مدرك 
الأول فلأنه نبأ فيشمله أدلة حجية النبأ والخبر . وفيه أنه كما قرر في 
محله أن أدلة حجية الخبر غير بناء العقلاء منحصرة فيما كان الخبر 
حسياً فلا تكفي في المشكوك أيضاً . وأما بناء العقلاء فلأنه وإن كان 
أعم في المشكوك إلا أنه فيما لم يكن ظن على الحدسية كما هو 
الغالب في كلمات غير الأثئمة الأربعة . وأما وجه الثاني فلأنه شهادة 
والتعدد معتبر فيها . وفيه أولاً : مث أكلية الصغرى لأن الشهادة لا تطلق 
إلا على الجزمي , وثانياً : منج كَلِالكيرى كما تقدم آنفاء وأما وجه 
الثالث : فهو دعوى انسدادٍ ياب ألَكَلْم والعلمي في المعظم الملجأ إلى 


(1) الشيخ . هو محمد بن الحسن الطوسي . وقد وردت ترجمته في الهامش رقم (8) 

(1) النجاشي , هو أحمد بن علي بن العباس . ثقة , جليل القدرء له كتب السرجال 
ولد سنة 81/7 ه وتوقي سنة 475 هاء وقيل 400 ه (معجم رجال الحديث ج 7 
ص 156) 

(5) الكشي . هو محمد بن عمر بن عبد العزيزء ثقة بصير بالأخبار وبالرجال » حسن 
الاعتقاد . له كتاب الرجال . كانت داره مرتعاً للشيعة وأهل العلم . صحب العياشي 
وأخذ عنه . ويظهر من الروايات أن الكشي في طبقة الكليني وأضرابه (معجم رجال 
الحديث ج ١17‏ ص 38) 0 

(4) الغضائري . الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم » وهو شيخ النجاشي ٠‏ له كتب كثييرة 
منها : كتاب كشف التمويه والغمة . كتاب تذكرة العاقل وتنبيه الغافل في فضل 
العلم . كناب يوم الغدير . وغييرها من الكتب . توفي منة 41١‏ ه (معجم رجال 
الحديث ج ١‏ ص 019 . 
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العمل بالظن الشخصي , وفيه أنه لو كان المراد هو انسدادهما في 
الأحكام الكلية فقد تقرر في الأصول عدم تمامية مقدماته بعضا ولو كان 
المراد انسدادهما في خصوص المعتبر من الأخبار بأن يقال أن العلم 
الإجمالي باعتبار طائفة من الأخبار موجود وقد انسد باب العلم والعلمي 
في تعيينها وأصالة عدم الحجية غير جارية » والاحتياط باطل للعسرء 
وترجيح المرجوح على الراجح قبيح . ففيه أولاً : منع المقدمة الثانية 
لأن الظاهر كون الموثوق الصدور من الأخبار الذي قام الدليل على 
حجيته بمقدار المعلوم بالإجمال . وثانياً : منع لزوم العسر من 
الاحتياط في موارد الأخبار التي تكون طرفاً لهذا العلم الإجمالي إذ 
يخرج عن هذا الاحتياط موارد خلت من الأخبار, وموارد الأخبار التي 
يقطع بعدم كونها طرفاً لهذا العلم نظير الأخبار الضعاف . وموارد 
الأخبار النافية للتكليف وموارد تارقن فيها خبر التحريم مع خبر 
الإيجاب فتبين أن الأقوال الاربعية“كله)#باطلة . والتحقيق أنه حيث كان 
المختار في باب حجية الأخبار كوك الحيجة| طائفتين من الأخبار الموثوق 
الصدور وقول الثقة الذي لم يثتى يكثلافه . فبالنسبة إلى الأولى يكون 
الرجوح إلى قول الرجالي من بأبْ تقح موضصُوع الحجية به وحيث كان 
مفيدا للوثوق بصدور الخبر حسياً كان قوله أو حدسياً يكفي لحصول 
الموضوع ولذا كان كلما كان مفيداً 0 الضرر المجوز 
للإفطار كافيا في جوازه ولو كان قول كافر . وبالنسبة إلى الشاني لا بد 
من تحقق شرائط حجية الخبر من الحسية اد مشكلتها مح نين الإمارة 
على خلافها فافهم . 








>14 


فصل 
في أصحاب الاجماع 


في الإجماع الذي نقله الكشي رحمه الله على تصحيح ما يصح 
عن جماعة عن مشائخه وتحقيق الكلام فيه يحتاج إلى التكلم في 
جهات : 


الأولى : إن المراد بالصلحية في .تلك العبارة هو الوثوق بالصدور 
لا العلم به ولا الصحة عنةالعتاجوين. بفإن الصحيح عندهم هو الذي 
كان جميع رجاله امامياً [إماميين] عدولا . وهل المراد بالتصحيح هو 
الحكم بكون أخبارهم في الحجية بمنزلة الموثوق الصدور وإن لم 
يحصل الوئوق بصدوره . أو حصول الوثوق الفعلي لهم بصدور 
أخبارهم ؟ وجهان ظاهر العبارة هو الأول 





الثائية : إنه [هل] يشمل معقد الإجماع المنقول لأبي بصير 
المرادي وأبي بصير الأسدي وغيرهما ممن يذكر بعضهم مكان بعض أم 
لا؟ وجهان . ولا بد أولا من نقل عبارة الكشي في هذا المقام ٠‏ قال 
(قدس سره) : «أجمعت الست العصابة على تصديق هؤلاء الأولين 
من أصحاب أبي جعفر وأ عبد الله عليهما السلام . وانقادوا لهم 
بالفقه . فقالوا : أفقه الأولين ستة : زرارة » ومعروف بن خربوذ » 
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3 

وبريد . وأبو بصير الأسدي , والفضيل ابن يسار » ومحمد بن مسلم 
الطائفي , قالوا : وأفقه الستة زرارة » وقال بعضهم : مكان أبي بصير 
الأسدي [أبو بصير] المرادي وهو ليث ابن البختري» 20 : وقال في 
الطبقة الثانية : «تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله : ثم أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح من هؤا وتصضديقهم لما يقولون » 
وأقروا لهم بالفقه » من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم ستة 
نفر : جميل بن دراج » وعبد الله بن مسكان . وعبد الله بن بكير » 
وحماد بن عيسى , وأبان بن عثمان . وحماد بن عثمان . وقالوا : زعم 
أبو إسحق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون [ان] أفقه هؤلاء : جميل بن 
دراج وهم أحداث ©( أبي عبد الله .بثضى 29 . وقال في الطبقة الثالئة 
«تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرضا 
عليهما السلام أجمع اصحابتتةيعلى تصحيح ما يصح عن هؤلاء 
وتصديقهم وأقروا لهم بالقتدهوالعكم / وهم ستة نفر أخصر دون الستة 
نفر الذين ذكرناهم من أصحاب اين عبد الله .اث منهم : يونس بن عبد 
الرحمن . وصفوان بن يكح يناع /التاسري". ومحمد بن أبي عمير » 
وعبد الله بن المغيرة » والحسن بن محبوب , وأحمد بن محمد أبي 
نصرء وقال بعضهم : مكان الحسن بن محبوب : علي بن فضال » 
وفضالة بن أيوب . وقال بعضهم : مكان فضالة [ابن فضال] : عثمان 
بن عيسى . وأفقه هؤلاء : يسونس بن عبد الرحمن . وصفوان بن 
بحين 00 








أقول إن كان الضمير فى قوله : وقال راجعاً إلى العصابة 
افو في وله < وال يعضوم إلى 


(41 رجال الكشي ص 7378 . 
(؟) الأحداث هم الطبقة الصفرى من أصحاب الإمام 
() رجال الكشي ص 5906 . 
ز4) رجال الكشي ص 000 . 


أو إلى المعنيين لمعقد الإجماع فلا يكون الستة الموضوع بعضها مكان 
بعض داخلين في معقد الإجماع إما قطعاً كما على الأول » أو احتمالاً 
كما على الثاني وإن كان راجعاً إلى نقلة الإجماع فيكونون داخلين : 
وهو وإن كان خلاف الظاهر ولا أقل من الإجمال إلا أنه يعينه قول 
الكشي في ترجمة فضالة بن أيوب . قال بعض أصحابنا إنه ممن أجمع 
أصحابنا على تصحيح ما يصح عنهم . فعلى تقدير تمامية الإجماع 
المنقول المتقدم يكون أصحاب الإجماع اثنين وعشرين 20 

الثالثة : إن ظاهر معقد الإجماع [هل] هو الحكم بصحة خبر 
الجماعة إذا استجمع شرائط الحجية إليهم فلا ينظر إلى من كان واسطة 
بينهم وبين المعصوم فيكون نقلهم عن الضعيف أو عن المجهول أو 
نقلهم مرسلا حجة حيئئذ أو الحكم بصحة أنفسهم والعبارة ساكتة عن 
حال من بعدهم ٠‏ أو هو مجمل ؟ وتبْتوو ثلاثة أقربها الثاني ثم الأخير » 
وقد استدل للاول بوجوه : الْأولة: إل/عنوان الثقة ليس منحصراً في 
هؤلاء ولا وجه حينكذ لتخصيصي اناكم بهم . وف أولاً : إذكون 
الرجل ثقة لا يلازم تحقق الإلَبَمَتَا حل كرفظة“كذلك . وثانياً : سلمناه 
إلا ان الإجماع بصحة خبر شخص غير الإجماع على وثاقته إذ بين 
العنوانين عموم من وجه . الثاني : إن الإجماغ منعقد على وثاقة غير 
هؤلاء أيضاً فلا معنى لتخصيص الإجماع بهم وكان المراد وثاقة أنفسهم 
وفيه أنه لو كان المراد تحقق اتفاق الكل على الوثاقة في غير هؤلاء . 
ففيه أولآً : منعه إذ كل جنيل من غيرهم إما محل الخلاف أو مسكوت 
عنه عن بعض العصابة . وثانياً : ان الإجماع قد انعقد على صحة 
الخبر وهو غير وثاقة الرجل في نفسه وقد عرفت أن بينهما عموماً من 
وجه ولو كان المراد تحقق الاتضاق في غير هؤلاء من المعدّلين 
(1) ذكر السيد الخوثي في معجم رجال الحديث أن عدد أصحاب الإجماع هم ثمانية 

عشر رجلا (معجم رجال الحديثج ١‏ ص 4ه) 











لقنا 





المعروفين ففيه مضافاً إلى الوجهين في سابقه أن إجماع الكل المدعى 
فيما نحن فيه غير الإجماع المدعى من بعضهم وهو المعدلون 
المعروفون . الشالث : ما ذكره في أوثق الوسائل © وحاصله أن كلمة 
(ما) في قوله على تصحيح ما يصح . . . الخ لو كانت كناية عن الخبر 
المنقول فالعبارة ظاهرة فيما فهم السيد الداماد ونسبه إلى المشهور» 
وإن كانت كناية عن النقل فهي ظاهرة في توثيق أنفسهم من دون نظر 
إلى الوسائط . ولكن الظاهر الأول . وفيه : أولاً : إنه وإن كان ظاهراً 
في كونه كناية عن المنقول إلا أن كون العبارة ظاهرة حينئذ فيما ذكر 
ممنوع بل الظاهر ظهورها في نوثيق هؤلاء الرجال كما يشهد لذلك عدم 
فهم أبناء المحاورة من قول المولى صدق زيداً فيما نقله إلا كونه ثقة لا 
أنه إذا نقلى عن المولى بواسطة ضعيف أو مجهول أو غير ذلك . فهذا 
النقل حجة ويؤيده بل يدل عليهبجميدم نقل بعض هؤلاء مشل زرارة عن 
الإمام مع الواسطة أبداً فتأمل وعدم ككر تلك الفقرة المتوهم دلالتها 
على ما فهمه الداماد في عجَارَمالكشي في الطبقة الأولى الذين هم 
أفضل من الثانية والثالشة بَاعَمك تكلم يذذكثر فيهم إلا إجماع العصابة 
على تصديق ما يقولون والانقياد لهم بالفقه وكون ظاهر العطف في 
الطبقتين الأخيرتين أي عطف قوله وتصديقهم على قوله تصحيح ما 
يصح عنهم من قبيل عطف التفسير فلو كان المراد ما فهمه لكان من 
عطف الخاص على العام لأن وثاقة هؤلاء الرجال داخلة في العبارة 
الأولى حينئذ وبالجملة فالعبارة ظاهرة فيما ذكرنا بنفسها وعلى تقدير 
ظهورها في ما ذكره أو إجمالها في نفسها فهي ظاهرة فيما ذكرنا بمعوثة 
القرائن الثلاثة المتقدمة . وثانياً : إنه لو تنزلنا عن ظهورها فيما ذكرنا 
فلا أقل من الإجمال . 

الرابعة : فى حجية النقل المذكور وما أورد عليه وجوه : الأول : 


(1) أوثق الوسائل في التعليق على الرسائل ‏ الميرزا موسى التبريزي 





انا 


إن ظاهر لفظ العصابة عدم دخول المعصوم فليس هذا النقل متضمناً 
لنقل 'قول المعصوم وفيه أنه لا يضر بعدما كان المنقول ملازما له عند 
المنقول إليه . الشاني : ان معقده هو الموضوع الخارجي والإجماع 
حجة في الأحكام وفيه : أولا: منع كونه كذلك فإن معقده حجية الخبر 
الذي نقله الجماعة لا وثاقة هؤلاء الجماعة كما تقدم . وثانياً منع 
انحصار الحجية للإجماع في الحكم بل حجنة مطلنا إذا دمت 
شرائطه , وبالجملة ليس كون معقده حكماً شرعياً شرطاً آخر وراه صائر 
الشروط ولهذا قلنا في الاصول إنه حجة في العقليات أيضاً إلا أنه 
ينتفي شرطه فيها من جهة أخرى وهي احتمال كون مدركه العقل أو 
القطع به غالبا ولذا أطلقوا عدم حجيته فيها لأن العقلية مانع مستقل 
فافهم . الثالث : ان هذا النقل موهون بعدم نقل غير الكشي له وفيه : 
أولا : إن الكشي نقله عن مشائخه لابإأنه ناقل له بدوأ. وثانياً : إن 
عدم نقل الغير له.لا يوجب الوبدري عالجكم الذي هو القادح في حجية 
الخبر . الرابع : إن هذا التق متعلق-باتطاق الإمامية ومن المعلوم أن 
الناقل لم يظفر لجميع أقوالهم”من“طريتي ,لحي بل حدس أقوال كثيرين 
منهم من أقوال المعروفين ولا أقل من حصول الظن به وحينئذ يكون_ 
المنقول الحسي وهو أقوال المعروفين غير ملازم عندنا لقول الإمام 
والمركب منه ومن الحدسي ليس النقل فيه حجة لما حققنا في الأصول 
من أن الخبر غير حجة في معلوم الحدسية أو مظنونها . 

الخامسة : هل الكلام المذكور ظاهر في ترتيب الطبقات الثلاث 
في الفضيلة كما فهمه السيد الداماد أم لا ؟ وجهان أقربهما الثاني إذ 
الدال عليه هو قوله من دون أولئك الستة في بيان حال الطبقة الثانتية 
وقوله دون الستة نفر في بيان حال الطبقة الشالشة ولا ظهور لهما في 
كونهم أدون مرتبة . بل الظاهر كون لفظة دون بمعنى سوى وغير ولا 
أقل من الإجمال . 


اران 





د 
كسد 


فصل 
في مراسيل ابن أبي عمير وطبقته 


ربما يقال بحجية خبر صح عن ابن [أبي] عمير . والبزنطي » 
وصفوان بن يحبى ١‏ ولا ينظر إلى من بعدهم أو خصوص مراسليهم 
الأول : لما ذكره الشيخ في#الجدة 2 في ترجمة كل واحد من 
أنه لا يروي إلا عن ثقة وفيه ,أنيهية لخر معلوم الحدسية . إذ من 
المعلوم عدم سماع الشيخ للهحَناب"[أبي] عمير وقرينيه ولا من 
' الإمام . بل إخباره إما مستشك إلرتهانؤاق-في.أخباره المسندة من كون 
الرجال الذين بعدهم إلى الإمام ثقات فيكون حدسياً أو إلى نقل الثقات 
له إليه فيكون المخبر به بهذا الخبر حدسياً فلا يكون حجة . هذا مع 
أن المخبر به كون المروي عنه ثقة عند الثلاثة لا مطلقا . 





الشاني : لما نقله الذكرى من إجماع الأصحاب على قبول 
مراسليهم وهو وإن كان سالماً عما أورده أوئق الوسائل من أنه ليس 
إجماعاً مصطلحاً لكون ظاهر لفظ الأصحاب عدم دخول الإمام » وأنه 
(1) ذكر الشبخ العطوسي في عدة الاصول ما نصه : «ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما 
يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحى وأحمد بن أبي نصر وغيرهم من الثفات 
الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممن يوثق به وبينما أسنده غيرهم ولذلك 
عملوا بمرسلهم إذا اتفرد عن روايتهم» (ص 681 


انا 


من قبيل الإجماع على الموضوع وذلك لما تق قا ند التكلم في 
أصحاب الإجماع إلا أنه يرد عليه كونه مرهوناً ا 0 
الشهيد مع أنه يرد عليه ما تقدم من الوجه الرابع في رد الإجماع 
المنقول على أصحاب الإجماع . 

وربما يستدل على حجية مراسيل خصوص ابن [أبي] عميسر 
بوجوه : 

الأول : ا الا 0 
حال كونه في الحبس وحدّث من حفظه وفيه ما لا يخفى 

الثاني : ما ذكره النجاشي من أن الأصحاب يسكنون إلى مراسيله 
وفيه ما تقدم من الوجه الرابع 

الشالث : قول العلامة في#النهاية من أنه لا يرسل إلا عن ثقة 
ويرد عليه بعينه ما تقدم منيإلإشكبالين على التمسك بقول الشيخ 
(قدس سره) في العدة 

بقي الكلام في معنى المرء وله معنيآن عند أهل الدراية 


الأول : ما سقط عن سئده واحد أو أزيد من أوله أو وسطه أو 
آخرهء وان ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض أصحابنا أو رجل دون ما 
ذكر بلفظ مشترك . وبهذا المعنى يشمل المعلّق وهو ما كان الساقط من 
الأول ٠»‏ والمقطوع وهو ما سقط من الوسط . والمرسل بالمعنى الأخص 
وهو ما سقط عن الأخير . والمعضل وهو ما كان الساقط أكثر من واحد 
من الوسط أو مطلقاً على الخلاف . وأما الموقوف وهوما روي عن 
مصاحب المعصوم . وقد يطلق على مبا روي عن غير الإمام ومصاحبه 
فهو ليس من مصاديق المرسل وإن قال في توضيح المقال : إنه مطلقاً 
أو ببعض أقسامه من المرسل لأن الظاهر اشتراط كونه مروياً عن 





المعصوم عليه السلام . 

الثاني : ما تقدم آنفاً إذا عرفت ذلك فاعلم أنه بناء على حجية 
مراسيل الثلاثة أو خصوص ابن [أبي] عمير فإن كان المدرك قول شيخ 
الطائفة من أنهم لا يروون إلا عن ثقة كان الحجة المرسل بالمعتى 
الأول وإن كان المدرك إجماع الذكرى أو إجماع النجاشي أو قول 
العلامة فالقدر المتيقن هو المعنى الثاني فافهم . 





فصل 
في روايات بني فضال 


قد ذكر الشيخ (قدس سره) في كتاب الطهارة من أن ما رواه بنو 
فضَال حجة من غير نظر إلى من بعده تمسكاً بما ورد في كتتاب 
الغيبة 27 للشيخ (قدس سره) عن أبي الحسين بن تمام عن عبد الله 
الكوفي خادم الشيخ حسين بن ووتج عن الشيخ عن أبي محمد 
العسكري ,ئش أنه سشل عن كتلٍ بي فظال ٠‏ فقال : خحذوا يما رووا 
وذروا ما رأوا . وذكر في التؤنيايل رواية أخري في مقام إثبات أصل 
حجية الخبر . قال : وما رواه الشيخ بسنده الصحيح إلى عبد الله 
الكوفي خادم الشيخ أبي القام حسين بن زوح حيك نال أضحابهبعن 
كتب الشلمغاني . فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري .انث في 
كتب بني فضّال . حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاى » 
قال : خذوا ما رووا وذروا ما رأوا . 

والكلام فيهما يقع من جهتين : 

الأولى : في سندهما الظاهر عدم حجيتها سنداً وإن قال الشيخ 
(قدس سره) في الطهارة بكون الأول من قبيل الحسن لأن أبا الحسين 


(1) الغيبة ص 540 


م 





وعيد الله مجهولان , ومنه يظهر مجهولية الثاني أيضاً . 

الثائية : في مقام الدلالة والظاهر عدمها لآن الرواية مسوقة لبيان 
جواز أخذ روايتهم في مقابل عدم جواز أخذ رأيهم ولا يستفاد منه أزيد 
من كونهم ثقات في مقام الرواية وأنهم صحيحو النقل لأن كل ما نقلوه 
حجة فافهم . . 


فصل 
في معنى الصحة عند المتأخرين 


الصحة عند المتأخمرين كون رجال الرواية إماميين عدولا » 
والنسبة بين صحيحهم وبين المعمول به هو العموم من وجه وقد حدث 
هذا الاصطلاح في لسان ابن طاووس 27 على المحكي عن مشرق 
التنددون. . 

وإن اشتهر في زمان الفاضتلين وما عند القدماء فالظاهر أنها 
كون الخبر حجة بحسب لبتي دٍكإنركيانت مصباديقه تختلف باخثلاف 
الأنظار فيكون الصحيح مساوقاً للمعمول به فالنسبة بينه وبين صحييح 
المتأخرين عموماً من وجه . وقد ذكر في منتهى المقال أن الصحييح 
عندهم هو الموثوق بصدوره قطع به أو ظن به . والنسبة بينه وبين 





(1) ابن طاووس هو علي بن مومى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
محمد بن محمد الطاوس . ولد بالحلة ١5‏ المحرم 084 ه ؛ وأقام ببغداد زمن 
العباسيين حمس عشرة سنة ثم رجع إلى الحلة ثم جاور الغري (النجف) ثم رجع إلى 
بغداد في أول عصر المغول . ولي النقابة من قبل نصير الدين اللطوسي عن هولاكو 
ثلاث سنين وأحد عشر شهراً مع امنناعه عن ذلك في عهد المستنصر العباسي . توفي 
سنة 74 ه . من تلامذته والرواة عنه يوسف بن علي بن المطههر وحسن بن يوسف 
(العلامة) وغيرهم كثير . له كتب منها «الاقبال» و «سعد السعوده في تاريخ القرآن . 

الأنوار الساطعة ص 111 
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المعمول به عموم من وجه لأن الموثوق بصدوره الموافق للتقية صحيح 
غير معمول به والنسبة بين صحيحهم وصحيح المتأخرين عموم مطلق . 

ويرد عليه أن الظاهر كون الصحة عندهم ما ذكرنا آنفاً هذا مع 
أنه لو سلّم لم يكن النسبة بين الصحيح بهذا المعنى وبين المعمول به 
عموما من وجه , لأن المراد من المعمول به ما كان كذلك سندا وليس 
المهم مقام الجهة أو الدلالة فاقهم . هذامع أن الظاهر كون النسبة 
بين الصحيحين عموما من وجه لا عموما مطلقا كما أفاده . 


ال 
في معنى أسند عنه 


قولهم أسند عنه في ترجمة بعض الرواة هل هو مدح ». أو ذم » 
أو مجمل . أومعلوم أنه ليس وإحدا منهماء أو توثيق. وجوه 


خمسة , 


فإنقرىء بصيغة المجهول!يحِيْض ابورا . الأول : إنه سمع منه 
الحديث وهو يفيد الرابع ولكنة ختلافت”الظاهر مع أنه لم يقل في كل 
من سمع منه الحديث . الثاتي:.:إنيه“لعتعد غليه المشائخ وهو يفيد 
الخامس إلا أنه مع كونه خلاف الظاهر لم يقل في كل من اعتمدوا 
عليه ولا ينافيه ما في ترجمة محمد بن عبد الملك الانصاري أسند عنه 
ضعيف . الشالث : إنه اعتمد عليه بعض الثقات ويرد عليه الوجهان 
أيضاً . الرابع : إنه اعتمد عليه بعض وهو يفيد التوثيق من مجهول وهو 
يفيد الرابع » وفيه الوجه الأخير . الخامس : إنه روى عنه المشائخ 
حتى يظهر بعد حاله . ومفاده الرابع وفيه الوجهان أيضا . السادس : 
إنه اعتمد عليه من ليس بثقة ومفاده الرابع وفيه الوجهان أيضا . 


وإن قرىء معلوماً بصيغة التكلم فيحتمل كون المراد أنه إني أعتمد 
عليه فيكون توثيقاً لكون هذه العبارة من شيخ الطائفة والعلامة كما 
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سيأتي , ويحتمل أن يكون المراد اني سمعت منه الحديث ومقطوع 
العسدم لآن هذه العبارة لم تقل إلا في أصحاب الصادق ,اث وفي 
أصحاب الباقر سلثت نادراً ٠‏ ولا تنافيه الترجمة المتقدمة لأن الضعف في 
الرجل يجتمع مع الاعتماد على روايته 

وان قرىء معلوماً بصيغة الماضي ففيه احتمالات : الأول : أن 
يكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المترجم بالفتح وضمير (عنه) راجعاً إلى 
المعصوم ويكون معناه انه ممن روى عنه كما هو مختار بعض 
المحققين . وينافي ذلك قول شيخ الطائفة في ترجمة جابر بن يزيد 
ومحمد بن إسحق بن يسار بعد قوله أسند عنه روى عنهما . الثاني : 
الصورة ولكن المراد أنه روى عن أصحاب المعصوم لا عن نفسه وهو 
مختار السيد الداماد في الرواشح . الشالث : إن المراد أنهم أسندوا عنه 
ولم يسندوا عن غيره والمراد أنهغ.لم يرووا إلا عن الإمام ولم يرووا 
عن غيره » والمراد من العبارة'نفييكوّنهتم راوين عن غير المعصوم وكل 
واحد من تلك الوجوه خال عن اليدليْل مع أن الأول ينافيه ما تقدم , 
والثاني ينافيه رواية جماعة ته معن «الجاد قا اند . والثالث ينافيه رواية 
جماعة منهم عن غير المعصوم أيضاً كما يظهر للمتبع . الرابع : إن 
ضمير الفعل راجع إلى ابن عقدة الذي جمع كتابأ وذكر فيه أسامي 
أربعة ألف [آلاف] من رجال الصادق .اث وضمير عنه إلى المترجم 
بالفتح والمراد أنه ذكره في كتابه ويشهد له أنه ذكره الشيخ في رجاله 
دون فهرسته وفي رجال الصادق نيث دون غيرهم مع ذكره في أول 
رجاله : «إني ذاكر ما ذكره وأورد بعد ذلك ما لم يذكره» فافهم . فتبين 
مما ذكرنا أن الأقوى هو الوجه الرابع وعلى تقدير التنزل فمجمل . 
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فصل 
في تمييز المشتركات 


من أهم المسائل في هذا العلم تمييز المشتركات . وهوقد 
يكون بالنسب أو بالكنية أو باللقب أو بالانصراف . والمراد منه ليس 
الانصراف المتعارف في الاصول تين يقال ان الأعلام ليست من قبيل 
المطلقات بل المراد كثرة امشعهييل الم المشترك في أحد معانيه 
بمرتبة تكون قريشة معينة ولكن ل بَََامنَ"تحفق الكثرة في زمان الراوي 
عن هذا المشترك وإلا فلا يَقَكد كه :كان :إخراز هذه الصغرى في 
غاية الإشكال . وقد يكون بغير تلك الأربعة . وقد ذكروا أموراً عديدة 
للتمييز منها اتحاد مكانه مع مكان المروي عنه أو بالعكس . ومنها 
اتحاد الزمان . ومنها كونهما من أهل صنعة واحدة ؛ ومنها كون أحد 
المشتركين معهود الرواية عن المروي عنه المعلوم دون المشترك 
الآخر ؛ ومنها عكسه إلى غير ذلك . ولكن التحقيق عدم الاعتبار بهما 
مالم يحصل الوثوق إذ لم يقم دليل على اعتبارها من باب الظن لا 
شخصاً ولا نوعاً فالضابط في غير الأربعةالمتقدمةهو حصول الوثوق منها 

إذا عرفت ذلك فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى حال جملة من 
الأشخاص المشتركة : 

الأول : ابن سنان وهو مشترك بين ثلاثة أحدهم : محمد بن 
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سنان بن ظريف وهو مجهول لا أصل له7© ولا رواية . ثانيهم : 
عبد الله بن سنان بن ظريف الذي هو أخوه وهو جليل كثير الرواية . 
ثالثهم : محمد بن حسن بن سنان وهو مختلف فيه إلا أن الأقوى جلالته 
ومنه ظهر أن قول بعض بأنه أخ الثاني واقع في غير محله . وحيث 
عرفت ما ذكرنا علمت أنه لا إشكال فيما إذا وقع ابن سنان في السند 
لآن الأول لا رواية له ولكن بناء على عدم توثيق الأخير يقع الإشكال 
وحينئذ إن وردت رواية عن ابن سنان فإن كان المروي هو الصادق باك 
فهو عبد الله بن سئان لأن التتبع شاهد على أن محمد بن سنان يروي 
عنه .اكت بالواسطة . وذكر الشيخ قدس سره في الرجال جماعة منهم 
محمد بن سنان أنهم يروون عنه 5 بالواسطة وأما ما ذكر من أن 
محمداً مات سنة عشرين ومائتين ٠‏ ووفاة الصادق من على ما ذكره 
الشيخ سنة ثمان وأربعين ومائية:ورفإن كان راوياً عنه كت فلا بد من 
كونه قابلا للتحمل كالبلوغ وشا بقاومةوحجينئذ يكون من المعمرين . وقد 
نقلوا كمية عمر من هو أفل كنأ فلا دلالة فيه على شيء كما لا 
يخفى وأما إذا كان في وَنََ البِيََوْ عا في رواية إسماعيل بن جابر 
الواردة في تحديد الكر مساحة بثلاثة أشبار في ثلاثئة أشبار حيث إن 
الراوي عنه ابن سنان فينحصر التمييز بالسراوي عنه وإن كان الراوي عنه 
مشتركاً في الرواية عن كليهما كيونس بن عبد الرحمن يشكل الأمر ولكنا 
في غنى من ذلك . 

الشاني : محمد بن قيس وهو مشترك بين رجال . قمال الشهيد 
الثاني : والمشهور بين أصحابنا رد روايته حيث يطلق مطلقاً نظرأ إلى 
احتمال كونه الضعيف . والتحقيق في ذلك أن الرواية إذا كانت عن 








)١(‏ ذكر السيد بحر العلوم في تنقيح المقال أن «الأصل في اصطلاح المحدثين من 
أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم يتتز 





من كتاب آخره (ج ١‏ ص 4+8) 
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الباقر رثك فهي مردودة لاشتراكه حيتئذ بين الشلائة الذين أحدهم 
الضعيف واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته وإن كانت الرواية 
عن الصادق نرثة. فاحتمال الضعيف منتف هنا لأنه لم يرو عنه شق لكن 
يحتمل كونها من الصحيح أو الحسن . وقال الشيخ عبد النبي 
الجزائري ما حاصله أن ما ذكره حسن إلا أن رد الرواية إذا كانت عن 
الباقر رثن مطلقاً في غير محله لان الظاهر كونه هو الثقة إذا كان 
الراوي عن محمد المذكور عاصم بن حميد أو يوسف بن عقيل أو عبيد 
ابنه لأن النجاشي ذكر أن هؤلاء يروون عنه كتابا بل لا يبعد كونه الثقة 
إذا روى عن الباقر رثف عن علي دن لن كسلا من البجلي والأسسدي 
صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين كما ذكره النجاشي وقال في توضيح 
المقال : «ان حكمه بانتفاء الضعف إذا كانت الرواية عن الصادق 
ضعيف أيضاً لآن فيمن روي عنه بن من الموصوفين بهذا الوصف من 
هو مجهول فتأمل؛ انتهى 
أقول يرد على ما ذكره الفعاضلالشجلخ (ره) في مقام التمييز 

كان الراوي عنه أحد هؤلاء | الكلث ةمق جه ةكونهم راوين عن محمد 
الثقة كتاباً إنه لا يدل على كون الرواية المشكوكة من روايات هذا 
الكتاب وعلى ما ذكره في التمبيز إذا كانت الرواية عن الباقر اث عن 
علي .نت أولاً إنه لا يدل على التعين إذا كانت الرواية في غير باب 
القضاء . وثانيا إنه لا يدل عليه في القضاء أيضا إذ كونهما راويين 
للقضاء غير ملازم مع عدم رواية غيرهما له . فالحق ما حكاه الشهيد 

عن المشهور . أما إذا كان داوياً عن الباقر .2 فلما تقدم عن الشهيد 
(قدس سره) لما عرفت من عدم تمامية ما ذكره الجزائري من القرائن 
الأربع وأما إذا كان وزيا عن الصادق ءات فلان المحمدين بن قيس 
الراوين عه هم خمسة . ثلاثة منها من المجاهيل . 

الثالث : محمد بن إسماعيل وفيه مقامات من الكلام . الأول : 
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إنه مشترك بين ثلائة عشر رجلا . ثلاثة من الثقات : البسرمكي 
والزعفراني ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وبعضها مذموم كمحمد بن 
إسماعيل بن جعفر رئثاة . وواحد محل الخلاف وهو النيشابوري والباقي 
من المجاهيل , فإذا أطلق يكون الخبر مردوداً . الشاني : إن ثقة 
الإسلام قد أكشر الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان 
حتى قيل إنه يزيد على خمسة مائة [خمسمائة] حديث . وقد وقبع 
الخلاف في تعينه على أقوال خمسة . أححدها : ما نسب إلى المشهور 
من أنه النيشابوري . ثانيها : إنه ابن بزيع . ثالثها : إنه البرمكي » 
رابعها : إنه مردد بين الجميع » خامسها : إنه مردد بين أبناء إسماعيل 
المجاهيل . 

واستدل للأول بوجوه . الأول : ذهاب المشهور وهو يفيد الظن 
وفيه أن حجيته مبنية على تماميدة الإنسداد في تعيين الرجال وقد تقدم 
عدمها . الثاني : إن الكش متقاظئ /الكليني 2١7‏ يروي عنه بلا واسطة 
مصرحاً بنيشابورينه ٠‏ فيظن أنَّتالذي يروي عنه الكليني بلا واسطة » 
وفيه المنع صغرى وكبرى القالك 7 5 "المكتفاد من ترجمة الفضل أنه 
يذكر بعض أحواله فيظن أنه الراوي عنه وفيه منع أيضاً صغرى وكبرى . 
الرابع : إنه نيشابوري كالفضل فيظن أنه الراوي عنه . الخامس : إنه 
تلميذ الفضل الخصيص به فيحصل الظن المذكور وفيها ما تقدم من 
الوجهين . السادس : إنه من مشائخ الكليني كما عن الرواشح وفيه أنه 
يحتمل قريباً كونه حدسياً مأخوذاً من الوجوه المتقدمة وإلا فلم يذكر في 
كلام أنه من مشائخه وبالجملة هذه الوجوه الستة غير ناهضة لتعيين 
كونه النيشابوري . 











1) لم ينبت أن الكشي قد عاصر الكليني . ولم نجد تاريخ وفاة الكشي أما الكليني ققد 


أتوفي سسلة 7818 هد . 


وأما القول للثاني فلم يعرف له مدرك بلى الدليل على عدمه من 
وجره . الأول : إن الكليني (ره) روى عن ابن بزيع فيما صرح بكونه 
ابن بزيع سواسطتين بل روى عنه في باب نص الله تعالى ورسوله يليك 
على الأئمة (ع) بشلاث وسائط . قال الحسين بن علي عن معلّى بن 
محمد عن محمد بن جمهور عن محمد بن إسماعيل بن بزيع وكذا في 
باب الركوع ومن البعيد جداً روايته عنه بلا واسطة واحتمال كون ذلك 

من المرسل بعيد عن مذاق الكليني . وفيه أن الثاني وإن كان بعيداً إلا 
أن الأول لا بعد فيه . الشاني إن الكليني قد صرح بكونه ابن بزيع 
وايته عنه مع الواسطة كما تقدم فيظهر أن المراد من المطلق عنده 
غيره . الثالث : إنهم ذكروا فيمن يروي عنه الفضل بن بزيع ولم 
يذكروه فيمن يروي عن الفضل وفيه احتمال كون ذلك لاعتقادهم بأن 
محمد بن إسماعيل هذا غيره . الرابع ...إن الفضل يروي عن أبن ب 
كثيراًذكيف يكون راو عه بالكو كيرفها فيه عدم المنافاة 
"الخامس : إن ابن بزيع توفي أفيََ ميان حياة الجواد .انث وهو من 
أصحاب الكاظم رك والكليئي توق في ,أول_الينيبة الكبرى وهي ثمان 
وعشرون وثلثمائة سنة أو تسع كذلك . فلا بد حينئذ من أحد أمور. 











الأول : إنه قد حذف الواسطة بينه وبين ابن بزيع وهو بعيد عن سليقة 
الكليني . الثاني : إنه نقل هذه الروا 
بعيد من مذاقه . الثالث : إنه أدرك زمان ابن بزيع وأخذ هذه الروايات 
على كثرتها وفيه بعد من وجمه . الأول : إنه على هذا يكون من 
المدركين لزمان أربعة من الأئمة (ع) ولو كان كذلك لنبهوا عليه في 
الرجال . الثاني : إنه حينئذ يكون من المعمرين إذ وفاة الجواد .3 في 
سنة ستين ومائتين . ولا بد من فرضه حينئذ ابن عشرين سنة حتى 
يكون قابلا لأخذ الرواية فيكون عمره ماثة وتسعاً وعشرين » ولو كان 
كذلك لذكروه من المعمرين . الثالث : إنه يبعد جداً أن يدرك زمان 


من كتاب ابن بزيع وهذا أيضاً 
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أربعة من الأئمة ولا يأخذ منهم (ع) حديثاً بلا واسطة » وبالجملة 
فالإنسان يثق كمال الوثوق بأن ابن إسماعيل هذا ليس ابن بزيع . 

وأما القول الشالث فقد استدل له بكونه رازياً كالكليني وبرواية 
الصدوق عن الكليني بواسطة وعن البرمكي بواسطتين وبرواية الكشي 
المعاصر مع الكليني عنه بلا واسطة تارة وبواسطة واحدة أخرى وبموت 
محمد بن جعفر الأسدي الذي هو معاصر البرمكي قبل وفاة الكليني 
بتقريب من ستة عشر سنة وكل ذلك كما ترى . واستدل على نفيه تارة 
بذكر بعض أهل الرجال في ترجمة البرمكي أنه يروي عنه محمد بن 
جعفر الأسدي فلو كان ذلك هو البرمكي لذكروا فيمن يروي عنه 
الكليني أيضاً وفيه أن عدم ذكرهم لعله مستند إلى اعتقاد أنه هو 
النيشابوري . وأخرى بأنه قد روى عن البرمكي بواسطة محمد بن جعفر 
الأسدي مع التفيد بالبرمكي تارة:ؤبالرازي أخرى وإن أطلقه نادرا فيظهر 
منه أن محمدا بن إسماعيلا ديري عنه بلا واسطة غير البرمكي 
(وفيه) أنه مع الإطلاق في بعفيالحؤارطً لا يحصل الاطمئنان بكونه غير 
البرمكي . 

وأما الرابع فوجهه أنه مشترك بين ثلائة عشر رجلا وفيه أن طبقة 
غير النيشابوري والبرمكي مخالفة مع طبقة الكليني فلا بد من الحمل 
على الإرسال وهو كما ترى . ومنه يظهر نفي الخامس 20 . فإن 
المجاهيل كلهم مخالف له طبقة على ما يظهر لمن لاحظ تراجمهم 
مضافاً إلى أنه لا وجه له من جهة اتحاد طبقة النيشابوري والبسرمكي مع 
الكليني فلا وجه لإخراجهما عن أطراف الترديد فظهر من جميع ما 
ذكرناه قوة وجه سادس وهو تردده بين التيشابوري والبرمكي . 

المقام الثالث : إنه لا إشكال في كون البرمكي ثقة لتوثيق 





(1) أت إنه مردد بين أبناء إسماعيل الممجاهيل 


النجاشي له وتضعيف ابن الغضائري له غير قادح . وأما التيشابوري 
فلم يوثقه أحد من قدماء أهل الرجال . وقد ذكر لاعتبار خبره وجوه ٠‏ 
الأول : إنه الخصّيص بالفضل ومثله لا يجعل الفاسق من خواصه وفيه 
ما لا يخفى . الثاني : تصحيح جمع من الأفاضل للسند الذي هو فيه 
من جهته . الثالث : تصحيح الجميع على ما حكي عن بعض الآجلة 
للخبر الذي يروي عنه الكليني وفيهما أنه يحتمل أن يكون المدرك 
لذلك الوجه الأول أو غيره من الوجره الآثية مع أنه يرد على الشالث 
كونه موهونا لما عرفت من الاختلاف في كونه التيشابوري . المرابع : 
إنه من مشائخ الكليني وفيه أنه لم يثبت لأن ذلك موقوف على كون 
المراد من محمد بن إسماعيل المتقدم هو التيشبابوري وقد عرفت أنه 
غير ثابت . نعم هذا السند معتبر لتردده بينه وبين البرمكي ولا يتفع 
فيما كان النيشابوري مذكوراً في سينيد آخر . الخامس : إكثار الكليني 
للرواية عنه مع ما قال في أول كثاتَهٍوفيه/إنه لم يثبت كونه النيشابوري 
مع أنه لم يقل في أول كتابءاماتييدل ةلل كون جميع رجال روايات 
كتابه ثقات كما تقدم . السَادِمَن“#تتميدم,توصيف الكليني له بفيد يميزه 
عن غيره فظاهره عدم الحاجة إليه لوضوح وجه الاعتماد أو لعدم 
الحاجة لكونه من مشائخ الإجازة وفيه أنه قد مر أنه لم يثبت كونه 
النيشابوري . السابع : ما ذكره المحقق الداماد من أنه شيخ كبير فاضل 
جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا وقد ذكر ما يقرب منه 
المحدث الكاشاني وفيه أنه من المعلوم أو الموثوق به كونه مستنبطاً من 
كونه شيخ الكليني وسائر الوجوه وقد عرفت عدم ثبوت ذلك . وأما 
ذلك فلأنه ليس في كتب الرجال القديمة والحادئة توثيق له . الثامن : 
ته بوصف (بندفر) و(بند) بالفتح والسكون العلم 
الكبير و(فر) القوم . أي من خيارهم ووجوههم , وفيه أنه لم يثبت 
كونه ملقباً بهذا اللقب . نعم وصف به الكاشاني والسيد الداماد طاعنا 








إنه قد وصف في ترء 





ه١‎ 





على ما وصفه بالبندقي بضم ال الباء وسكون النون وضم الدال إلا أنه في 
كثير من الكلمات لقب بالبندقي الذي هو منسوب إلى بندقة أبي قبيلة 
باليمن منها ما عن الكشي ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البددقي 
النيشابوري أن الفضل بن شاذان نفاه عبد الله بن طاهر من نيشابور . 
الخ فتبين عدم ثبوت اعتبار خبره والثمرة في غير سند الكافي الذي 
روى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل وإلا فهو معتبر لأنه إما 
البرمكي فهو ثقة وإما النيشابوري فهو حينكذ شيخ الإجازة فافهم . 
الرابع : أبو بصير وفيه جهات من الكلام الأولى أنه اختلفت 
الأقوال في عدد المشتركين في هذه الكنية 
أحدها : إنها مشتركة بين ة : ليث بن البختري المرادي ٠‏ 
ويحى بن أبي القاسم الاسدي . ويحيى بن القاسم الخذاء 
الازدي . وعبد الله بن ميهد الإبسيدي . ويوسف بن الحرث . 
ثانيها : إنها مشتركة بين أربعة بجَعَلَتالقاتت عين الثاني 
ثالثها : إنها مشتركة بين ثلآئة نسب ذلك إلى مولى عناية الله صاحب 
كتاب الحاوي للاقوال :'؟ وحكي عنه المبالغة في نفي كون 
يوسف مكنى بذلك بل هو أبو نصر ا 2 
المصححة وغير المصححة الموجودة عندي واشتبه على الشيخ الشيخ 
وتبعمه غيره مشل العلامة في الخلاصة فصار على اشتباههم أبو 
بصير أربعة » وهذا خلاف الواقع فإنهم ثلاثة . انتهى ملخص 
مما حكي عنه . ولا يخفى أن إخراج يوسف فقط لا يوجب 
الاشتراك بين الثلائة بل لا بد من ضم أحد أمور, أما القول 








(1) كتاب الحاوي للأقوال هومن تصنيف الشيخ الجزائر 
النقل 


٠‏ ولعل هذا الخطأ التباس في 








بخروج عبد الله أيضاً أو القول باتحاد الشاني مع الشالث كما 
احتمل كل واحد منهما في توضيح المقال . أو القول بخروج 
يحبى الثاني عن الكنية » وإن كان رجلا آخر 


ذا زكرن املاطل عن لعل زور اها سد بين اثنين الأول 
والثاني وهو الأقوى وذلك لأن يوسف بن الحرث مذكور في الكشي 
هكذا أبو نصر بن يوسف بن الحرث بتري "2 بناء على نسخة نقد 
الرجال , أبو نصر يوسف بن الحرث بشرى بناء على نسخة منتهى 
المقال , فعلى كلا التقديرين ليس يوسف مكتى بهذه الكنية . نعم في 
رجال الشييخ 2 يوسف بن الحرث بتري يكنى أبا بصير أصحاب 
الصادق والظاهر وقوع الاشتباه في قلم الشيخ أو في قلم النشاخ 
للاطمئنان بكونه مأخوذا من الكشي . وأما العلامة في الخلاصة فإنه 
وإن صرح بأنه مكنى بأبي بصيريينالياء بعد الصاد إلا أن الاطمئنان 
حاصل بكونه مأخوذاً من رجال !ليخ )وأا عبد الله بن محمد الأسدي 
فوجه قولهم كونه مكنى بهذه الكتيية:كتاث الكشي قال فيه عبد الله بن 
محمد الأسدي طاهر عي يق ,جعفسوريق أحمد الشجاعي عن 
محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن الميثمي عن عبد الله بن وضاح 
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله بتتدعن مسألة في القرآن فغضب 
وقال : أنا رجل يحضرني قريش وغيرهم وإنما تسألني عن القرآن ؟ فلم 
أزل أطلب عليه وأتضرع حنى رضي . وكان عنده رجل من 





بضم الباء الموحدة وقيل بكسرها ثم سكون التاء المثشاة من فوق . قيسل سموا 
بذلك نسبة إلى المغيرة ين معد الملقب بالأبشر أو لأنهم لما تبرأوا من أعداء الشيخين 
التفت إليهم زيد بن علي «كتك وقال أنبرأون من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله . وهذه 
الطائفة دعت الناس إلى ولابة علي متش ثم خلطتها بولاية أبي بكر وعمر 
(فرق الشيعة ص 07 
(7) الا يوجد في رجال الشيخ الطوسي المطبوع . يراجع ص 775 . 
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المدينة مقبل عليه فقعدت عند باب البيت على بثي وحزني . إذ دخل 
بشير الدهان فسلم وجلس عندي فقال لي : سله من الإمام بعده ؟ 
فقلت : لو رأيتني مما قد خرجت من هيبته لم تقل لي سله . فقطع أبو 
عبد الله ربش حديثه مع الرجل ثم أقبل . فقال : يا أبا محمد ليس لكم 
أن تدخلوا في أمرنا وإنما عليكم أن تسمعوا وتطيعوا إذا أمرتم 2 
انتهى . ولا يخفى أنه ليس في الرواية دلالة على كون أبي بصير كنية 
لهذا الرجل أصلا . نعم ربما يستظهر من ذكر الكشي هذا الخبر في 
ترجمة الرجل أن اعتقاده كان كذا وهو مندفع بعد لحاظ كتاب الكشي 


الذي ليس مبناه على الترتيب . 


وأما يحبى بن القاسم الحذاء الأزدي فلا بد أولاً من بيان أنه 
مغائر مع يحبى بن أبي القاسم الأسدي أو متحد معه والظاهر هو 
الأول , لا لآن الأول أزدي والنبائق#يبيدي وهما طائفتان عرضيتان لان 
الظاهر أن توصيف الثاني بالأنقدي كك]نه مولاهم لا لأنه أسدي كما 
يشهد به ما في رجال الشيخ فَيَكتتان أصحاب الصادق ,ن: يحى بن 
القسم أبو محمد يعرف بي بعد رادي مولاهم كرفي تابعي مات 
سنة خحمسين ومائة بعد أبي عبد الله بثثك. بل ذكر الشيخ في رجاله 
عنوانين وفي أصحاب الإمام الباقر يحى بن أبي القاسم يكنى أبا بصير 
مكفوف واسم أبي القاسم إسحاق ويحى بن أبي القاسم الحذاء, 
وهذا كما نرى ظاهر في المغايرة . ولذكر الكشي أيضاً كذلك . قال 
فيما حكى عنه يحيى بن أبي القاسم أبا بصير , ويحبى بن القساسم 
الحذاء , ولأآن الأول مات بعد ستتين من إمامة الكاظم .لثش. والثاني 
واقفي زيف 





» فلو كان عينه كيف يتحقق الوقف منه في زمان حياة 





(1) اختيار الرجال للكشي ص 304 م 
(1) الواقفة فرقة أنكرت مقثل الإمام موسى بن جعضر وسموا بالواقفة لوقوقهم على - 
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الكاظم الذي حدث بعد موته فى ودعوى كون المراد منه الوقف في 
زمان حياته » أو الوقف على غيره من الآئمة خلاف الظاهر » وبالجملة 
لا إشكال في تعدد الرجلين . 


إذا علمت ذلك فاعلم أنه ليس في شيء من التسراجم كنيته 
الواقفي بأبي بصير ولا وجه على القول بتعددها لتوهم أنها كنية 
أيضاً عدا عبارة الكشي في كلام له . وهو هذا يحبى بن أبي القاسم أبا 
بصير » ويحبى بن القاسم الحذاء حمدويه . ذكر عن بعض أشياخه 
يحبى بن القاسم الحاءاء الأزدي واقفي وجدت في بعض روايات 
الواقفة على بن إسماعيل بن يزيد . قال : شهدنا محمد بن عمران 
البارقي في منزل علي بن أبي حمزة . وعنده أبويصيرء قال: 
محمد بن عمران سمعت أبا عبد الله .رك يقول : منا ثمانية محدثون 
سابعهم القائم ناث .شد فقام أبو بصتؤتررين أبي القاسم فقبل رأسه ء 
وقال : وسمعته من أبي اتوت أربكيين سنة ء فقال أبو 
سمعنه من أبي جعفر وأنا كدت لحتكحة حا بهذا فقال : أسكت يا 
صبي ليزدادوا إيماناً مع إيمتانه ميَكَي ونم تيكل ابني هذاء حدثنا 
علي بن محمد بن قتيبة » قال : حدثنا فش قال حدثنا محمد بن الحسن 
الواسطي . ومحمد بن يونس . قال : حدثنا الحسن بن قيام الصيرفي » 
قال : حججت في سنة ثلاث وتسعين ومائة وسألت أيا الحسن الرضا 
.بثك فقلت له : جعلت فداك ما فعل أبوك . قال مضى كما مضى 
آباؤه» قلت : كيف أصنع بحديث حدثني به يعقوب بن شعيب عن أبي 

بصير أن أبا عبد الله سبثت قال : إن جاءكم من 
ركشن زقدز + ونفضتوا أيندههم: من تراب قبره قلا تصدقوا بهء قال: 


بر أن ابني هذا مات 








موسى بن جعفر أنه الإمام القائم ونم يأتموا بعد بإمام ولم يتجاوزوه إلى غيره (فرق 
الشيعة ص )8١‏ . 


هه 





كذب أبو بصير ليس هكذا حدثه . إنما قال : إن جاءكم عن صاحب 
هذا الأمر . حدثني محمد بن يعقوب البيهقي . قال : حدثنا عبد الله بن 
حمدويه البيهقي . قال : حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن 
إسماعيل بن عباد البصري عن علي بن محمد بن القاسم الحذاء 
الكوفي » قال : خرجت من المدينة فلما جزت حيطانها مقبلا نحو 
العراق إذا أنا برجل على بغل أشهب يعترض الطريق فقلت لبعض من 
كان معي من هذا ؟ قال : هذا ابن الرضا .نك قال : فقصدت قصده 
فلما رآني أريده وقف لي فانتهيت إليه لأسلم عليه فمد يده إليّ 
وسلمت عليه وقبلتها . فقال : من أنت ؟ قلت : بعض مواليك جعلت 
فداك أنا محمد بن علي بن القاسم الحذاء . فقال : أما أن عمك كان 
ملتوياً على الرضا .نثف. قال : جعلت فداك رجع عن ذلك . فقال : 
إن كان رجع فلا بأس . واسم عمه القاسم الحذاء . وأبو بصير هذا 
يحى بن القاسم يكثى أبا مجظد .كال معد سألت علي عن أبي بصيير 
هذا هل كان متهما بالغلو . إفقال ‏ أملا الغلو فلا . ولكن كان مخلطاً . 
ولا يخفى أن الموهم لذلتكقوله : وأبوببصير هذا يحبى بن القاسم 
يكنى أبا محمد , إما من جهة ذكره بعد رواية وردت في الحذاء . وإما 
لانتسابه إلى القاسم لا إلى أبي القاسم . ولا يخفى اندفاع كلا 
التوهمين . أما الأول ففيه أولاً : إنه ذكره بعد روايات ثلاث اثتتان منها 
متعلقتان بالأسدي والثالئة بالحذاء فلا دلالة على كون المراد هو 
الأخيرء وثانياً : إن العبارة ظاهرة كمال الظهور في أنه طبّق هذه الكنية 
فيما سبق من كلامه عليه , وإنما غرضه بيان أن له كنية أخرى أيضاً ء 
وهو أبو محمد ومن المعلوم أن المكنى بهذه الكنية فيما سبق من كلامه 

هوابن أبي القاسم لا الحذاء . فلاحظ كلامه وأما تقييده بهذا 
فللاحتراز عن أبي بصير السرادي . ومن الوجه الأخير يظهر الجواب 
عن الثاني أيضاً وأن لفظ (أبي) في هذا الكلام الأخير زائد فتبين أنها 


إن 


يستكي روتف ولا سد اله لاا . نعم هي كنية للأسدي 
كما عرفت . ولليث بن البختري المرادي على ما صرح به أهل 
الرجال اعم ريما هرق يعن الأخبار المذكورة في الكشي كونها 
كنية لرجلين آخرين ولكنهما متأخران طبقة . ومن الرجال الذين لا 
يلقون أزمنة الأئمة (ع) فلا يقدح . الجهة ألثانية فى بيان حال الخمسة 
المتقدمة من حيث المدح والقدح . فنقول : أما يوسف بن الحرث 
ففاسد العقيدة لما تقدم من عبارتي رجال ل الشيخ والكشي . ولم ينقل 
عن أحد كونه متحرزاً عن الكذب , نعم لو كان هومتحداً مع 
يوسف بن الحرث الكميداني 27 وثبت اعتباره من جهة أن محمد بن 
الحسن الصفار يروي عن أخيه سهل بن الحسن عن يوسف هذا لثبت 
اعتبار يوسف المذكور أيضاً إلا أن كلتي المقدمتين ممنوعتان . وأما 
عبد الله بن محمد فهو من المجاهيل ٠‏ وأما يحبى الحذاء الأزدي فهر 
واقفي مذهباً على ما عرفت , ولخ ينضيٌفي الرجال بكونه موثوقاً به في 
الحديث . 

وأما المرادي والأسدي فكل]افتههاثقتانءت 

أما الأول فلوجوه : الأول : صحيح بن دراج قال سمعت أبي 
عبد الله اث يقول : بشر المخبتين بالجنة . بريد بن معاوية العجلي » 
وأبو بصير ليث بن لسري » ومحمد بن مسلم . وزرارة » أربعة 
نجباء , أمناء الله على حلاله وحرامه . لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة 
واندرست . الثاني : نقل الكشي الإجماع عن مشائخه على أن أبا 
بصير الأسدي واجب التصديق . وقال بعضهم موضع أبو بصير الأسدي 
أبو بصير المرادي وهو ليث المرادي . وقد تقدم أن الضمير راجع إلي 
نقلة الإجماع فيكون كل منهما معقد الإجماع إلا أن في حجيته إشكالا 








. الكميداني من كميذ , وكميذ هو الاسم الفارسي لمديئة قم‎ )١( 
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تقدم هناك . الشالث : ما عن الكشي بسند ضعيف عن الصادق ثنخ أن 
أصحاب أبي كانوا زيناً أحياء وأمواتاً أعني : زرارة » ومحمد بن 
مسلم . ومنهم ليث المرادي . وبريد العجلي . هؤلاء قوامون بالقسط 
هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقربون . الرابع : تعداده في حواري 
الباقر متك في خبر أسباط بن سالم عن الكاظم بره إلا أن الشالث 
ضعيف السند كما عرفت » والرابع مجهول بعلي بن سليمان بن داود 
الرقي . وما ذكره فض في المجمع ”2 من أن دأب أهل الرجال أن الرجل 
إذا كان تجهرلاً امن خيس الإمامية أو مذموماً لتصريح مدفوع بعدم 
العلم بكون بنائهم عليه . لكن في الوجه الأول غنى وكفاية إن شاء الله . 


وأما ما يتوهم دلالته على ضعف الرجل فأمور : الأول : مرسل 
ابن أبي يعفور قال : خرجت إلى السواد أطلب دراهم للحج ونحن 
جماعة وفينا أبو بصير المرادي.« فقت له يا أبا بصير اتق الله وحج 
بمالك فإنك ذو مال كثير . قال #الليكك /فلو أن الدنيا وقعت لصاحبيك 
لاشتمل عليها بكسائه . روفيه مِضََكَة إلى ضعف السند ضعف الدلالة 
لأنها إن كانت باعتبار دلا لك عقوتن ثاركاً للحج الواجب عليه 
بمقتضى أنه ذا مال كثير ففيه منع واضح . ومن أين علم أنه لم يأت 
إلى زمان هذا التكلم حجة الإسلام . وإن كانت باعتبار كون لفظ 
الصاحب كنايية عن الإمام ففييه منع الظهور في ذلك لولم يدّع كونه 
ظاهراً في نفس القائل . الثاني : المرسل عن بكير الدال على أنه دخل 
جنباً على الصادق رثن بش وقد أحدٌ بنذ النظر إليه » وقال : هكذا تدخل 
بيوت الأنبياء ! فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضبك وأستغفر الله 
ولا أعود ء وفيه مضافاً إلى ضعف السند وعدم العلم بكون المراد هو 


(1) لعله يقصد مجمع الرجال للقهبائي المتوفى حدود 1١1١‏ ها ومجمع الرجال طبع 
بسبع مجلدات بأصفهان سنة 1+6 ها - تحقيق السيد ضياء الدين الأصفهاني . 


مه 


المرادي وأن إحداد النظر لا يستلزم الحرمة انه ربما كان معذوراً لجهله 
القصوري . الثالث : صحيح شعيب , إلى أن قال : فلقيت أبا بصير 
فقلت له إني سألت أبا الحسن ,شعن المرأة التي زوجت ولها زوج 
فظهر عليها ء قال : ترجم المرأة ولا شيء على الرجل فمسح على 
صدره » وقال : ما أظن صاحبنا تكامل علمه بعد . وفيه مضافاً إلى 
عدم العلم بكونه المرادي بل ربما يقال ان فيه قرينتين على كونه 
الأسدي . إحديهما رواية شعيب الذي قالوا انه يروي عن خالد [خاله] 
الاسدي . والأخرى كون الخبر ظاهراً في كونه أعمى بمقتضى قوله : 
فمسح على صدره . كما هو العادة في الأعمى وإن كان كل من 
القرينتين ممنوعة على ما يأتي مع أن مسح الصدر في هذا المقام لا 
يدل عليه لاحتمال كونه إشارة إلى كون علم المسألة عنده أن مشل ذلك 
الاعتقاد في الإمام لا يقدح لا سيما في شيعة ذلك الزمان . الرابع : 
رواية شعيب المجهولة بعلي بن ححم اذا المتن . إلا أنه قال فيه 
ذكرت ذلك لأبي بصير المرادي. وفيه جهالة السند وعدم القدح كما 
عرفت . الخامس : خب ر ختنادين عثبيان المجهول بعلي بن محمد 
قال : خرجت أنا وابن أبي يعفور وآخر إلى الحيرة أو إلى بعض 
المواضع فتذاكرنا الدنيا . فقال أبو بصير المرادي أما أن صاحبكم إن 
ظفر بها لاستأثر بها. قال : فأغفى فجاء كلب يريد أن يشغر عليه 
فذهبت لأطرده » فقال ابن أبي يعفور دعه » فجاء حتى شغر في أذنه 
وفيه جهالة السند ومن :لدلالة على أن مراده من الصاحب هو الإمام , 
بل الظاهر أنه أراد نفسه ولا يكون منع ابن أبي يعفور الاطراد قريئة 
على الأول . السادس : ما حكى عن منهج المقال في ترجمة زرارة » 
وفيه كيف أصنع بهم وهذا المرادي بين يدي وقد رأيته وهو أعمى بين 
السماء والأرض فشك وأضمر أني ساحر» وفيه ضعيف السند مع أنه 
يمكن أن يكون من قبيل ما ورد في حق زرارة حفظاً لدمه كما نص به 
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الصادق مشت في رواية عبيد بن زرارة . السابع : ما عن ابن الغضائري 
من أن ليث بن البختري المرادي أبو بصير يكى أبا محمد كان أبو 
يتضجر بها ويتبرم ٠‏ وأصحابه يختلفون في شأنه » وعندي 
أن الطعن في دينه لا على حديثه » وفيه عدم قدح طعنه مع أنه لم 
يطعن في حديثه . الثامن : الحسن الآني المتضمن لقوله لو كان معنا 
طبق لأذن لنا وشغر الكلب في وجهه وفيه مع أنه لم يعلم كونه المرادي 
أنه يأتي منع الدلالة هناك . فالرجل من الأجلاء 20 








عبد الله براش 


وأما الثاني فلوجوه أيضاً : الأول : صحيح شعيب العقرقوفي 
قال : قلت لأبي عبد الله رثث ربما إحتجدا أن نسأل عن الشيء فمن 
نسأل ؟ قال : عليك بالأسدي يعني أبا بصير , واحتمال كون التفسير 
من الراوي , فلعله لم يفهم مراد الإمام تمن الأسدي كما ترى» 
وكذا احتمال كون المراد من أن بصير الأسدي عبد الله بن محمد 
الأسدي أو استظهاره كما عرنا عض لوكوه ضعيفة تأني ممنوع لأنك قد 
عرفت أن أبا بصير ليس كليةتنتع<لثائي : ما نقله الكشي من إجماع 
العصابة على تصديقه + الجالك::#هاءرواه:شعيب عن أبي بصير قال : 
دخلت على أبي عبد الله . فقال : حضرت علياً عند موته ؟ قلت : 
نعم , وأخبرني أنك ضمنت له الجنة وسألني أن أذكرك ذلك . قال : 
صدق .ء قال : فبكيت » ثم قلت : جعلت فداك فما لي . ألست كبير 
السن الضعيف الضرير البصير المنقطع إليكم ؟ فاضمنها لي . قال : 
قد فعلت وفيه مضافاً إلى ضعف السند وأنه من قبيل الشهادة على 
النفس أنه لم يعلم كونه الأسدي لاحتمال المرادي أيضاً كما يأتي . 
(1) في النسخة المخطوطة بخط السيد محمد حسين الجلالي المنقولة عن نسخة شيخ 
الإسلام الزنجاني المؤرخة سئة 1757 ه عن نسخة السيد الصدر المؤرخة سئة 
4ه لا يوجد فيها حرف الكاف واللام . ولذلك لم ترد ترجمة (ليث بن 
البختري) . (رجال بن الغضائري مخطوط تحت رقم )4١١‏ . 
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الرابع : المويّق أو الحسن عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر 
.بد فقلت : تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرأوا الأكمه والأبرص ؟ 
فقال لي : بإذن الله » ثم قال : ادن مني فمسح على وجهي وعيني 
فأبصرت السماء والأرض والبيوت وقال لي : أتحب أن تكون كذا ولك 
ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة أو تعود كما كنت ولك الجنة ؟ 
قلت : أعود كما كنت فمسح على عيني » فعدت . وفيه الوجه الثاني 
والشالث الواردان على سابقه . الخامس : توثيق النجاشي قال : 
يحبى بن القاسم أبو بصير وقيل أبو محمد ثقة وجيه روى عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله .بنك وقيل يحبى بن أبي القاسم واسم أبي القاسم 
إسحاق ». وروي عن أبي الحسن موسى .3 ومات أبو بصير سئة 
خمسين ومائة . 


وما يتوهم دلالنه على الذم. مون الأول : ما تقدم من الكشي 
من رواية الواقفة . الثاني : ما تقدم من رأوايئة الحسن بن قيام الصيرفي 
وفيها مضافاً إلى أن الأول وجد في روّايات الواقفة فلا اعتبار به وأن 
الناقل للثاني ابن قياما الواقفي وَأنه قد وَرَدْ الحديث بهذا المتن والسند 
على نحو آخر وفيه فما أصئع برواية زرعة عن سماعة قال راثت : 


كذب زرعة . . . الخ أنهما معارضان بخبر العيون عن علي بن 
حمزة البطائني عن يحبى بن أبي القاسم عن الصادق .22 عن أبيه عن 
جده عن علي ملت قال : قال رسول الله بحت الأئمة بعدي اثنا عشر 
أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم خلفائي وأوصيائي وحجج الله 
على أمتي بعدي المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر . الثالث : خبر 
إسحق بن عمار قال : أقبل أبو بصير مع أبي الحسن ,ند يعني الكاظم 
تمن المدينة يريد العراق فنزل زبالة فدعى بعلي بن أبي حمزة 
البطائي وكان تلميذاً لأبي بصير فجعل يرصيه بحضرة أبي بصير . 
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فقال : يا علي إذا صرنا إلى الكوفة تقدم في كذا فغضب أبو بصير 
فخرج من عنده , فقال : ما أرى هذا الرججل وأنا أصحبه منذ حين ثم 
يتخطاني بحوائجه إلى بعض غلماني فلما كان من الغد تم أبو بصير 
بزيالة فدعى علي بن حمزة وقال : أستغفر الله مما حل في صدري في 
مولاي من سوء ظني إنه كان قد علم أني ميت وأني لا ألحق بالكوفة 
فإذا أنا مت فافعل بي كذا وتقدم في كذا فمات أبو بصير بزبالة . وفيه 
مضافاً إلى ضعف السند وأنه كان في آخر عمره فلا يقدح في أحاديئه 
أن إظهار الملالة من جهة الطبيعة البشرية لا يقدح في شيء مع أنه 
تاب منه واستغفر كما تضمنه الخبر . الرابع : صحيح شعيب المتقدم 
في أحوال المرادي وفيه مضافاً إلى عدم الدلالة كما عرفت أنه لم يعلم 
كونه الأسدي لا سيما بعد ملاحظة الخبر الآخر المجهول الذي هو مثله 
إلا انه صرح فيه بالمرادي..#الخامس : ما تقدم من قول علي بن 
الحسن الففال في الكشيل ركنن مخلطأ . وفيه أولاً منسع ظهور 
التخليط في فساد العقيدة أوَكيََالفتَق بالجوارح ولعل المراد به نقل 
الخبر عن الصحيح والسقجَََبيَانبإ حل بن الحسن فطحي ١‏ 

بصير إمامي وهو بحسب اعتقاده يكون مخلطا فلا يقدح . السادس : ما 
تقدم من خبر الالتواء على الرضا رثنت وفيه مضافاً إلى ضعف السند وأن 
ظاهره الرجوع أن المراد منه الحذاء الأزدي كما يشهد به كونه عم 
علي بن محمد أو محمد بن علي الحذاء الكوفي على اختلاف صدر 
الخبر وذيله . السابع : الحسن جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله 


الفرقة التي قالت بإمامة عبد الله بن جعفر . وسموا بذلك لأن عبد الله 








الها 





وقبل غير ذلك وال إلى هد الشرقة جل مشابخ الشبعة ر' 
ن بعده فمات عبد الله وله 


منهم) إلى القول بإمامة 


.كن ليطلب الإذن فلم يأذن له , فقال لو كان معنا طبق لأذن لنا فجاء 
كلب فشغير في وجه أبي بصير . قال : اف اف ما هذا ؟ قال جليسه 
هذا كلب شغر في وجهك وفيه أنه لم يعلم كونه الأسدي ولعله 
المرادي كما يأني مع أنه ظاهراً من باب المطايبة مع البواب أو المزاح 
مع الإمام وشغر الكلب لا يدل على كونه عن جد . الثامن : إننه 
واقفي تصريح الشيخ ونقل الكشي عن حمدويه عن أشياخه وفيه 
أولاً إنه قد تقدم أنه يحبى الحذاء الأزدي لا أبو بصير الأسدي مع أن 
الطعن في العقيدة لا يوجب الطعن في الحديث . فلا بد من العمل 
بإجماع العصابة وتوثيق النجاشي المتقدمين 





الجهة الثالئة : في تمييز هؤلاء بعضهم عن بعض وقد ذكروا في 
هذا المقام أنحاء ثلاثة . النحو الأول : ما يميز الأولين عن غيرهما 
وإن كان الترديد بينهما باق وهو غَلبيةِإِطلاق هذه الكنية على المرادي 
والأسدي. لكن قد تقدم أن الفبعيشِميِمٌ ما كان في زمان الراوي عنه 
وإحراز هذه الصغرى في غإآيّةالإشكال وربما يتراءى من بعض 
الكلمات كون الخلبة معي لَحَصَوَكَ كك آكْمرافق . ونيه مضافاً إلى ما 
تقدم منع الغلبة في ذلك بالنسبة إلى الأسدي . الثاني : ما يعين 
خدسوص المرادي وهو أمور : منها كون المروي عنه الكاظم رت لآن 
الأسدي لم يدرك من زمانه .23 إلا ما يقسرب من سنتين بخلاف 
المرادي فإنه أدرك أكثر زمانه مثثة بل قضية نقل ابن مسكان عن أبي 
بصير تاريخ وفاة الكاظم ,نت أنه أدرك جميع زمانه إذ المراد من أبي 
بصير هذا هو المرادي بقرينة رواية ابن مسكان ولأن الأسدي لم يدرك 








إلا قليلاً من زمانه كما عرفت وإن كان زبما يدعي المنافات بينه وبين 
تصريح النجاشي بموت عبد الله بن مسكان في أيام أبي الحسن 
قبل الحادثة إلا أن يقال إن المراد منه الرضا دن والمراد من الحادئة 
إشخاصه إلى مرو أو ولاية العهد له .ئثت وكيف كان فيرد على هذا أن 
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غاية التقريب المذكور حصول الظن والظن لا يغني من الحق شيقاً . 
ومنها : كون الراوي عنه عبد الله بن مسكان حكى عن الكاظميني 
[الكاظمي] والآغا البهبهاني والمولى عناية الله والسيد المصطفى 
التفريشي . والوجه فيه وجود التصريح بليث المرادي في كثير من 
الأخبار فلا بد من حمل المطلق عليه . وفيه أنه موجب للظن ولا فائئدة 
فيه .“ نعم هو سالم عما يورد عليه بأن صاحب المعالم وابنه اطلعا على 
روايته عن الأسدي لكونه قليلا لا يقدح في حصول الظن . ومنها 
كونه أبو جميلة المفضّل بن صالح للوجه المتقدم في سابقه ولأن 
النجاشي ذكر أن للمرادي كتاباً يرويه عنه جماعة منهم أبو جميلة 
المذكور وقد تقدم ما في الأول . وأما الشاني فهو أيضاً ممنوع لاحتمال 
كون الرواية المرددة من غير روايات هذ! الكتاب أو انه رواه الأسدي 
أيضاً لكن لم يطلع عليه النجاشي 

ومنها : كونه عبد الكريم بِرناعمرو الخئعمي نقل التصريح به عن 
الكاظمي وعناية الله لما في مِسَبحَةَ الفقيه . وما كان فيه عن عبد 
الكسريم بن عتبة فقد رويكنة عل أبَيّ وَرَضي الله عنه) عن سعد بن 
عبد الله عن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي عن 
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن 
عتبة الهاشمي وفيه أنه موجب للظن . 


ومنها كون المروي عنه هو عبد الكريم بن عتبة الهاشمي وتقدم 
وجهه مع جوابه . ومنها كون الراوي عنه ابان بن عثمان للتصريح به 
في طريق الكشي إلى سعد بن مالك أبي سعيد الخدري وفيه مالا 
يخفى ولما ذكره الكاظمي في ابان بن عثمان من أنه يعرف بروايته عن 
أبي بصير وفي ابان بن تغلب أنه يمكن استعلامه بروايته عن أبي بصير 
أيضاً كبأبان بن عثمان بضميمة كون المراد في أبي بصير في السان 
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الكاظمي وأمثاله من المتأخرين هو المرادي . وفيه أولاً : منع كون 
المراد في اصطلاحهم المرادي » ونيا : إنه مستند حينئذ إلى حدس 
الكاظمي . وثالثاً : إن غايته إفادة الظن 

ومنها : كون الراوي عنه الحسين بن مختار على ما ذكره عناية 
الله وأيده في توضيح المقال بروايته عنه تعليمه للقرآن للمرأة وأنه ماش 
غطى وجهه . وتغطية الوجه لا وجه لها في الأسدي الأعمى , وفيه أن 
حدس عناية الله غير حجة لا سيما مع احتمال استناده إلى الخبر 
المذكور . وأما الخبر ففيه أولاً : إنه رواية واحدة رواها عن المرادي 
فلا تفيد الظن . وثائيً : إن التغطية فعل مجمل ٠‏ وثالشاً : إنه لم يعلم 
كون المرادي بصيراً كما يأتي , ورابعاً : إن غاية ذلك كله إفادة 
الظن . 

ومنها : كون الراوي عنلاجَميَاعية أخرى كابن أبي يعفور. 
وبكير بن أعين » وحماد الناب |. وسكيماق بن خالد . والفضل البقباق » 
وفضيل الرسان . والمثنى الجناط . وعمر بن طرحان . وليس له دليل 
إلا ذكر ساية الله والظاهر أنه استندَ في ذلك كله إلى ما وجده في 
بعض الأخبار من التصريح بالمرادي وقد تقدم ما فيه . 

النحو الثالث : ما يعني خصوص الأسدي وهو أيضاً أمور منها : 
وصفه بالمكفوفية ما يساوقها في لسان الراوي أو في الخبر بيان ما 
يكون دالاً على عماه أو في لسانه بأني الضرير . وهو موقوف على قيام 
الحجة على أن العمى مخصوص بالأسدي واستدل له في توضيح 
المقال بوجوه ثلائة: الأول : إنه المستفاد من الأخبار . الثاني : أنه 
المستفاد من كلمات أهل الرجال . الثالث : أصالة عدمه في المرادي 
وفيها ما لا يخفى , وحُكي عن المجلسي الأول احتمال كون المرادي 
أيضاً أعمى حيث قال بعد نقل خبر ضمان الجنة إن هذا الخبر 
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يحتملهما أي المرادي والأسدي , واستدل له أيضاً في توضيح المقال 
أولاً بما ذكره الكشي من أخبار المكفوفية في ترجمة أبي بصير 
المرادي » وثانياً بما تقدم من الخبر المنقول من منهج المقال في 
الامساك منقول في التهذيبين 
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي 
بصير المكفوف . وفي الفقيه بإسناده عن عاصم بن حميد عن ليث 
المرادي وأجاب عن الأول بأن عادة الكشي ليست على الترتيب ٠‏ وعن 
الثاني بضعف الرواية . وعن الثالث بأنه اشتباه من الصدوق حيث 
تخيل أنه المرادي والشيخ بقرينة عاصم الراوي عن الأسدي صرح في 
إسناده بالمكفوف مضافا إلى أنه يمكن نقل عاصم الخبر عن كليهما . 

أقول هذه الأجوبة تدفع الجزم لا الاحتمال مضافاً إلى ما في 
الوجه الأول من الوجهين اللذيِئوَرَيِكما على الثالث من الفساد وبالجملة 
يحتمل كون المرادي أيضاً ”حملا عقلائياً كما يشعر به تكنيته 
بأبي بصير فلا يكون الوصف بالمكهوفية مميزاً . 

ومنها : رواية شعيب بن يعقوب العرقوفي نقل ذلك عن المولى 
عناية الله والأغا ('2 ونقل عله أنه قال والمحققون حكموا بكونه قرينة 


عليه حيثما وجد واستدل له تارة بأنه ابن أخته وأخرى بأنه قائده , وثالثة 





ترجمة زرارة » وثالئاً : ان جد 


بأنهيروي عنه كثيرا , والأول لا يثبت روايقه عنه فضللً عن 
الاختصاص . وكذا الثاني . وأما الثالث فلا يفيد الاختصاص وفي 
مقابله وجهان آخران أحدهما الحكم بعدم التمييز . الثاني ما حكى عن 

بعض العلماء من أن رواية شعيب المذكور قرينة على كون المراد من 
و ب ل ا ا القاسم 
لوجهين الأول أنه يفهم من الرواية المتقدمة التي سأل فيها عن الإمام 


(1) محمد باقر الوحيد البهبهاتي المتوفي 1705 ه 
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(ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن نسأل ؟) انه لا يروي إلا عمن 
أمره الإمام ين بالأخذ منه وكيف 





أخذه عمن هو دونه فإن شعيب 
أمتن وأوثق من يحبى فتعين أنه عبد الله . الثاني : إن شعيب في مرتبة 
يحى وطبقته يروي عمن يروي عنه فإن علي بن أبي حمزة البطائني 
قائد يحبى يروي عن شعيب . 

أقول أما الوجه الأول فيرد عليه أولاً أنه ليس في الرواية دلالة 
على أنه لا يروي إلا عمن أمره الإمام بالأخذ منه . وثانياً منع كون 
شعيب أمتن من يحبى . وثالثاً أن الأمتنية لا تنافي الرواية عن غير 
الآمتن » ورابعاً أن عبد الله بن محمد الاسدي من المجاهيل . وخامساً 
أنه ليس مكنا بابي بصير فتحمل الرواية على المتقدمة الآمرة بالاخذ 
عن الاسدي المكتى بأبي بصير . وأما الوجه الثاني ففيه أنه لو كان 
المراد من كونه في مرتبته أنه لا يروي أحدهما عن الآخر فهو أول 
الكلام » وإن كان المراد كونهم! طن أفيتحوابٍ إمام واحد بمعنى أن كل 
من أدركه يحى من الأئمة أدرفه لْفيِي) فيه أولا أنه لا ينافي رواية 
أحدهما عن الآخرء وثانيتا أن شعيب يروي عن أبي عبد الله لتق 
والكاظم نك ويحبى عن الباقر والصادقٌ والكاظم (ع) فرواية علي عن 
كليهما لا تدل على أن أحدهما غير الآخر غير راو فتبين أن الحكم بعدم 
التمييز بمعنى أنه مردد بين المرادي والأسدي هو الأوجه 

ومنها رواية عبد الله وضاح عنه لما عن الخلاصة من أنه صاحب 
أبا بصير يحبى بن القاسم كثيرا ورف به . ومنها رواية علي بن حمزة 
البطائني عنه واستدل له تارة بأنه قائده » وأخرى بأنه قد صرح به في 
بعض الأخبار في الباب السادس من العيون » وثالثة بتصريح عناية الله 
به وفي كل من الوجوه ما لا يخفى . 

ومنها رواية الحسن بن علي بن أبي حمزة عنه لأنه حكى عن 
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النجاشي روايته عنه وفيه منع إفادته للظن أولاً ومنع حجيته ثانياً . ومنها 
رواية الحسين بن أبي العلاء عنه لما حكي عن الفهرست من روايته عنه 
وهو كسابقه . 


ومنها رواية منصور بن حازم عنه كرواية الكليني في باب من طلّق 
ثلاثاً هكذا عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي وفيه مالا 
يخفى . ومنها رواية المعلى بن عثمان عنه لروايته عن أبي بصير قال : 
دخلت على أبي جعفر رثث وهو يصلي . فقال لي قائدي إن في ثوبه 
دما الخبر وفيه مضافاً إلى عدم ثبوت المدعى بالرواية مرة واحسدة أنه 
لم يعلم كونه الاسدي لاحتمال العمى في المرادي أيضاً كما سبق . 
ومنها رواية يعقوب بن شعيب بن يعقوب عنه لنص عناية الله . ومنها 
رواية شهاب بن عبد ربه . ومنها رواية محمد بن عمران لنص عناية الله 
في كليهما وفي هذه الثلائة ما لا يخفق. . 


ومنها رواية المثنى اللجناط عنهالمًا في الكشي بسنده إلى المثنى 
المذكور عن أبي بصينن. قيال :_دخلت على أبي جعفر يرث قلت 
تقدرون على أن تحيوا الموتى ؟ إلى أن قال : ادن مني فمسح على 
وجهي وعلى عيني فأبصرت السماء الخبر . وقد تقدم هذا الخبر 
بتفصيله وفيه أولاً : عدم ثبوت المطلب بمرة واحدة . وثانياً : إنه لم 
يعلم كونه الأسدي لما تقدم . وثاشاً : إنه معارض بما في الفقيه 
بإسناده عن عاصم بن حميد عن ليث المرادي فالحق عدم التمبيز ما لم 
يحصل اطمئنان إلا أنه لا يقدح بعد كونه مردداً بين المرادي 
والاسدي . وكون كليهما ثقة . نعم ربما يقال بظهور الثمرة في باب 
الترجيح لكون المرادي أعدل وأوثق . وفيه منع ثبوت كونه أعدل من 
الأسدي أولاً » وكون الوصفين من المرجح ثانياً بل منحصر بموافقة 
الكتاب ومخالفة العامة كما قررناه في الأصول . 
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الخامس: عمر بن يزيد وفيه أيضاً جهات من الكلام: الأولى: في 
اشتراك هذا الاسم وعدمه وجوهاً وبيانه أن هنا عناوين ستة: عمر بن يزيد 
ابن ظبيان الصيقل الكوفي ذكره النجاشي؛ عمر بن محمد بن يزيد 
الصيقل الكوفي ذكره الشيخ في رجاله. عمر بن يزيد بياع السابري ذكره 
في الفهرست مع التوثيق. عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري 
مولى ثقيف كوفي ذكره النجاشي مع التوثيق » عمر بن يزيد الثقفي 
موليهم البزاز الكوفي ذكره في رجال الشيخ في أصحاب الصادق يض 
عمر بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
المدني دخل الكوفة أسند عنه رجال الشيخ في أصحاب الصادق بلق . 
اختار توضيح المقال اتحاد الأولين واستدل له بأن النجاشي والشيخ لم 
يذكرا إلا عنوانا واحدا الأول للأول والثاني للثاني وفيه ما لا يخفى 
لاحتمال ظفر كل بما لم يظفر به الآخر . نعم لو كان كل منهما ذكر 
كلا الاسمين في عنوان واحد لكان ذلياوللإتحاد 





وكذا اختار اتحاد النألث مع-ال]ابع مستدلاً عليه بوجهين : 
الأول : إن الشيخ والنجآكنيّة لميبيذكوا ,لهمي عنوانين بل الشيخ للاول 
والنجاشي للثاني وفيه ما تقدم في سابقه . الثاني : إن الخلاصة قال 
في ترجمة عمر بن محمد بن يزيد إنه أثئى عليه الصادق نثت والظاهر 
أنه إشارة إلى ما ذكره الكشي في ترجمة عمر بن يزيد وهو الخبر 
المغتمل على قوله .ها بابني أنت والله منا أهل البيت الخبر وفيه 
أولاً : إن فهم الخلاصة غير حجة ‏ وثالياً : إنه لم يعلم كون نظره 
إلى هذا الثناء . 

وأما دليل التعدد فهو انتساب أحدهما إلى يزيد والآخر إلى محمد 
والقول بأن ذلك من باب انتسابه إلى الجد خلاف الظاهر . وأما 27 


)١(‏ كلمة لا تقرأ أشبه ب (الاصح) 
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الخامس : فاختار أيضاً الاتحاد ولم يأت بشيء يساعده والظاهر التعدد 
أيضاً لذكره مع الشالث في عنوانين في رجال الشيخ قدس سره . وقد 
يدوهم اتحاد الخمسة لاقتصار الكشي والخلاصة والفهرست بعدوان 
واحد وهو كما ترى مع أنه معارض بذكر عناوين ثلاثة في رجال الشيخ 
على ما عرفت . 

ولما في النجاشي والعلامة في ترجمة أحمد بن الحسين بن 
عمر بن يزيد الصيقل من ذكرها بعد ذلك أن جده عمر بن يزيد بياع 
السابري وفيه أن الظاهر كون الصيقل لقب لاحمد لا تعمر وإلا لكان 
قضية السياق أن يقال بياع السابري متصللٌ بالصيقل لا منفصلاً مضافاً 
إلى أنه لا يثبت إلا اتحاد الصيقل مع بياع السابري . اللهم إلا أن 
يقال إن نظره بعد اتحاد الاثنين الأولين وبعد اتحاد الشلاثة بعدهما إلى 
اتحادهما . 

وأما دليل التعدد فأمور,الأؤل #ككير النجاشي والشيخ في رجاله 
لهما عنوانين » الشاني : توليقهصا لياع السابري دون الصيقل. 
الثالث : كون الأول من أصَتسَحات الصادق_وإلكاظم (ع) . والثاني من 
أصحاب الأول فقط . الرابع : إن السراوي عن الأول بحسب الكتابين 
محمد بن عذاقر ومحمد بن عبد الحميد , وعن الثاني محمد بن زياد . 

وأما السادس : فالظاهر مغايرته مع الخمسة سواء قلنا باتحادهم 
أو بالتغاؤر مطلقا, وفي الجملة لذكر الشيخ له في رجاله عنوانا آخر ., 

الجهة الثانية : إن الصيقل ليس فيه توثيق من أئمة الرجال بكلا 
[بكلي] عنوانيه إلا ما حكاه ابن داود © عن النجاشي . وقد أخبر 
جماعة ممن لاحظ النجاشي خلوه عن التوثيق . فلعل الحكاية مبنية 


(1) رجال ابن داود . لم يذكر العنوان في القسم الأول ولا القسم الشاني راجع ص 1817 
وص 404 من الطبعة الايرانية 17147 ها 
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على توهم الاتحاد وأن النجاشي وثق بياع السابري على ما تقدم من 
عبارته . نعم ربما استفيد من كون الراوي عنه محمد بن زياد » وأنه 
ابن أبي عميرء وأنه لا يروي إلا عن ثقة وفي المقدمتين الأخيرتين 
منع , وكذا عمر بن يزيد الثقفي . وعمر بن محمد بن يزيد بن عبد الله 
بناء على كونهما مغائرين مع بياع السابري وأما بياغ السابري فقد وثقه 
النجاشي بعنوان عمر بن محمد بن يزيد أبو الأسود بياع السابري مولى 
ثقيف كوفي كما عرفت . والشيخ بعنوان عمر بن يزيد بياع السابري 
على ما عرفت , وربما يستدل على توثيق بياع السابري بما في الكشي 
بإسناده عن محمد بن عذاقر عن عمر بن يزيد بياع الابري قال : قال 
لي أبو عبد الله ريثت يابن يزيد أنت والله منا أهل البيت . قلت : 
جعلت فداك من آل محمد ؟ قال : أي والله من أنفسهم الخببر . 
وبالصحيح عن حماد بن عثم ان عمر بن يزيد قال : قلت لابي 
عبد الله الرجل يشهدني علئ#الشتهادة إفاعرف خطي وخاتمي ٠‏ ولا 
أذكر عن الباقي قليلا ولا كثيراً > كال ققال لي : إذا كان صاحبك ثقة 
ومعك رجل ثقة فاشهد له > وَتَمَرَر كالمل “وجمه : الأول : إنه يفهم 
منه أنه كان رجلاً معروفاً بالعدالة . الثاني : إن الشهادة تعتبر فيه 
العدالة . الثالث : أمر الإمام شل بالشهادة 

أقول أما الخبر الأول فيرد عليه أنه نقل ثناء في حق نفسه . وأما 
الثاني ففيه مضافاً إلى أنه لم يعلم كونه بياع السابري إلا بقرينة رواية 
حماد , وسيأتي الاشكال فيه وإلى أن الظاهر فرض المسألة كلية لا 
شخصية وقع بها الابتلاء لشخص عمر بن يزيد أن معروفية الرجل 
بالعدالة لا تلازم العدالة واقعاً . وأن اعتبار العدالة في الشهادة لا يلازم 
كون من دعي للشهادة عادلاً واقعأ . وأن أمر الإمام (ع) له بالشهادة 
كناية عن نفوذها من جهة عدم معرفة خصوصيات القضية لا من جهة 
أخرى ,. 


ف 


الجهة الثالئة : في بيان مميز أحدهما عن الآخر وقد ذكر أمور 
في ذلك أحدها : انصراف المطلق إلى الثقة وفيه ما تقدم . الثاني : 
إن رواية الحسين بن عمر بن يزيد , ومحمد بن عذاقر. وعلي 
الصيرفي » ومحمد بن يونس . والحسن بن عطيسة » والحسن بن 
السري . وربعي بن عبد الله . وعمر بن أذينة . وحريز. وهشام بن 
الحكم . ودرست بن أبي منصور » وحماد بن عثمان ؛ ومحمد بن أبي 
عمير » وصفوان بن يحيى » وابان بن عثمان . ومعاوية بن عمار » 
ومعاوية بن وهب , والحسن بن محبوب تعيّن بياع السابري . ورواية 
محمد بن زياد عنه تعيّن الصيقل ذكره الكاظمي في المشتركات وفيه ما 
تقدم مراراً مع أن جعل رواية محمد بن أبي عمير مميزة للاول» 
ومحمد بن زياد مميزة للثاني مع احتمال كونه عين بن أبي عمير بل 
استظهره بعض كما تقدم ممنوع أصتثلام, الشالث : كون المروي عنه هو 
الكاظم مثثث فإنه يعين بياع الستابتري /فإن الصيقل كما عرفت من 
أصحاب الصادق راثك فقط 


نف 


فصل 
في ألفاظ المدح والقدح 


ولا بد أولاً من بيان أمرين : الأول : ان ملاك حجية الخبر 
يختلف باختلاف المشارب منهم من قال إنه عدالة المخبر» ومنهم من 
قال حصول الوثوق الفعلي بالصدور وغير ذلك من الأقوال والحق أنه 
أحد الأمرين : الوثوق الفعلي بثالصتتوّي وقول الثقة الغير الموشوق 
بخلافه فعلاً . الثاني : انه بليغي أن .يكوك المراد من المدح في هذا 
العلم ما ييوجب حصول ملاك حيجية الخبنومن القدح مايوجب 
انتفاءهء وأما الأوصاف المادحة أو الذامة من غير الجهتين نظير قولهم 
كان قارثاً أو شاعراً أو أديباً أو متكلماً أو غير ذلك فلا ينبغي أن يكون 
محلا للكلام كما أن الأوصاف التي هي خخالية عن المدح والذم بالمرة 
كالكوفي والبصري وبياع السابري والطحان وغير ذلك كذلك قطعاً . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي التكلم في مقامات ثلاث : 

أولاً: في ألفاظ المدح وقد علم مما ذكرنا أنه ليس منها (امامي) أو 
(من أصحابنا) وما يساوقهما من الألفاظ الدالة على كون الراوي من 
الطائفة المحقة الاثني عشرية لعدم تحصيل ذلك لملاك الحجية على 
جميع المباني وكذا (ضابط) وهو من لم يكن حفظه أدون من المتعارف 


رف 


ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى مثل ثبت أو على المرتبة 
الأعلى مشل الحفظة أو كثير الحفظ . وقد عدوا من أمثلة المقام 
ألفاظاً : 


منها: عدل وهل هي ظاهرة في كون الرجل مستقيماً في دينه 
مؤمناً كان أو غير مؤمن ضابطً أو غيره : أو ظاهر في كونه مستقيماً في 
دينه مع الايمان والضبط ؟ وعلى الأول فهل يمكن إثبات الايمان 
والضبط من الخارج أولا. وجوه ثلاثة أقربها الأخير. واستدل للأول 
بانصراف اللفظ إلى الفرد الاكمل وفيه مضافاً إلى منع أكملية العدل 
الضابط عن العدل الغير الضابط بل وكذا العدل المؤمن بالنسبة إلى 
العدل الغير المؤمن إذ المفروض أن عدالة الرجل هي الاستقامة في 
دينه الذي يتدين به منع كونه منشأ للانصراف . والشاني أما على الإيمان 
والامامية فبكونه مقتضى الخلقية ناف ربناء كتب الرجال على التعرض 
لفساد المذهب وحيث لم يتعلرغ#يت أنه إمامي وعلى الضبط فبأصالة 
عدم النسيان أو عدم كثربه .ورا على الأول وجهان : الأول : منع 
كون الخلقة على الاثنى عَشْرَيَة ككل إِنْسانَ مجبول بحسب خلقته 
على معرفة صانعه مضافاً إلى عدم دليل على حجية ذلك عند الشك» 
وعلى ثاني وجهيه منع الكلية » نعم الظاهر تمامية ذلك بالنسبة إلى 
فهرست الشيخ وكتاب النجاشي , ورجال ابن شهر آشوب 27 لأنهم 
ذكروا في أول كتبهم أن كتابهم موضوع لذكر رجال الشيعة . وعلى 
الوجه الثاني بأن الأصل المذكور لا جريان له فيما لم يحرز كون 
الإنسان متعارفا » ومن جميع ما ذكر ظهر أقربية الأخير وعلى ذلك قول 
الممزكي إنه عادل لا يثبت ملاك الحجية . أما على قول المحقق 


(1) معالم العلماء لابن شهر أشوب رشيد الدين محمد بن علي المتوفى سنة اده ها 
راجع ص 17 من طبعة طهران 1757 ها 
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الاردبيلي ومن تبعه فلاعتبارهم معها الإيمان . وأما على المختار فلآن 
ملاك الحجية كون الرجل ثقة وهو لا يحصل بالاستقامة في دينه إلا أن 
يضم كما هو ليس ببعيد بناء العقلاء على العمل بخبر العدل بلا تفتيش 
عن حال المخبر ان حفظه بمقدار المتعارف أولا وهذا غير الأصل 
المتقدم فالحق دزت حينكذ كون لفظ العدل وما يساوقه مثل متدين أو 
ديّن أوخير وأمثالها من ألفاظ المدح بالمعنى المتقدم . 

ومنها لفظ الثقة وهل هو ظاهر في كون الرجل ذا ملكة موجبة 
للتحرز عن الكذب في أقواله . وعن الخيانة في أفعاله في اصطلاح 
أهل الرجال كما هو كذلك بحسب اللغة والعرف أو ظاهر في معنى 
العدالة ٠‏ وعلى الثاني يجري فيه أيضاً الوجوه المتقدمة حرفاً بحرف » 
وأقرب الوجوه الأربعة الأول لأصالة عدم النقل بعد عدم دليل عليه 
وحينئذ يكون محصلً لملاك الحجية:تحلي المختار لا على القول باعتبار 
العدالة أو سائر الأقوال . 





بقي أمور : الأول :ان.ظاهر عدم اعتبار كونهما واقعين في كلام 
الامامي بل يجوز أن يكون المزكي أو آلجارح من غيرهم كابن عقدة . 
وعلي بن حسن بن فضال إذا كان ثتمة لأ الدليل على اعتبار قولهما 
دليل خبر الواحد وقد تقدم أن ملاكه كون المخبر ثقة متحرزاً عن 
الكذب . 

الثاني : إنه إذا لم يعتبر ووقع لفظ العدل كذلك فهل يحمل على 
العدالة عند المتكلم أو السائل أو على الاستقامة في دينه من دون 
تعبين أو يفصل بينما كان ما عند السائل مشهوراً بحيث اتباعه أكثر 
يحل عله وإلافغاى مااع النتكاع وة) لق إثفة بكار طلى كرنة 
ظاهراً في معنى العدل . وإلا فعلى التحقيق من كون معناه عند أهمل 
الرجال أيضاً مطابقاً لمعناه العرفي » وهو كونه واجداً لملكة رادعة عن 
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الكذب والخيانة يسقط هذا البحث وجوه أظهرها الثالث لأن العدالة 
بحسب المعنى الأول هي الاستقامة وبحسب المعنى الثاني هي 
الاستقامة في الدين لكن لا في الدين الواقعي بل ما هودين عند 
المتصف به فلكل من هو مستقيم في دينه الذي يتدين يصدق عليه هذا 
المفهوم وحينئذ إذا قال الإمامي أو غيره فلان عدل لا يستكشف منه أنه 
معتقد بأية عقيدة بل المفهوم منه أنه مستقيم في دينه ويتفرع عليه أنه 
إذا قبل في حق أحد عدل أو ثقة ثم صدر قول من هذا القائل منصلا 
أو منفصلاً أومن شخص آخخر أنه فطحي أو زيدي أو غير ذلك من 
المذاهب الفاسدة فلا تنافي في البين » وأما إذا كانا دالين على 
الاستقامة عند السائل وكان السائل في الأول من الامامية وقعت 
المثافاة . 

وحينئذ هل المعول العمل :نإلظن الحاصل من الثاني لانه من 
جهة قوة الدلالة يحصل منه الظنقْعلا دون الأول بناء على حجية الظن 
في الأحكام الرجالية اختاره في قوضبيخ"اتقال أو الجمع الدلالي بحمل 
الظاهر على النص وهو الثاتيَ أ ؤتيكم- بالتغارض إلا إذا كان الكلام 
الثاني من القائل الأول وكان متصلاً لمنع حجية الظن كما تقدم . ومنع 
حجية الجمع الدلالي في كلام غير المعصوم على ما ققررناه في 
الأصول . وحينئذ لو قلنا بشمول أدلة العلاج لمطلق الإمارتين أو لمطلق 
الخبرين يرجح أو يتخير وإن قلنا بعدم شمولها إلا للخبرين الناقلين عن 
المعصوم كما هو الاظهر بالتساقط فيكون الرجل في حكم المجهول 
وجوه أربعة أقربها الأخير وقد علم وجهه . 

الثالث : إنه إذا وقع الرمي بغير مذهب الامامية في كلام من كان 
غير إمامي كابن عقدة وعلى 27 وكان المرمي ممن عدّل أو ولّق في 
(1) علي بن حسن بن فضّال 


لف 


كلام إمامي كأبان بن عثمان الأحمر المرمي في كلام علي 
بالناووسية 29 وهم الواقفون على الصادقءزتة والقائلون أنه نضحي لم 
يمت ففي القبول وعدمه قولان والتحقيق عدم الوقع لهذا النزاع أصللا 
لأنه إن قلنا بأن ملاك حجية الخبر كون الراوي عادلاًٌ فلا وجه لاعتبار 
قول هذا الجارح لكونه غير عادل حتى يعارض به قول المعدّل وإن قلنا 
بأن ملاك الحجية كونه ثقة وأن العدل والثقة ليسا بظاهرين في الامامية 
فلا إشكال في حجية قول المعدّل وعدم حجية قول الجارح لعدم ترتب 
أثر عليه مضافاً إلى عدم المنافاة بين القولين وإن قلنا بظهورها فيها 
فربما يتوهم المنافاة حينئذ لتنافي ظهورهما في الامامية مع ظهور قول 
الجارج في ضده ويتساقطان ولكنه مندفع بأدنى تأمل لعدم شمول أدلة 
حجية الخبر لقول الجارح أبداً ولا لقول المعدّل من حيث ظهوره 29 
في إمامية الرجل لعدم أثر عملي له.فيكون ظهور كلامه في التحرز عن 
الكذب ولو في مرتبة الالتزامضخيجة فتأقلٍ . ثم ان الظاهر عدم كون 
ابان مثالاً للمقام بوجهين الأول" آنه لع يعدّل ولم يوثق: في كلام أهمل 
الرجال بل الدليل على حتَتَة تزه ,كونية من أصحاب الإجماع 

الثاني : ان كونه ناووسياً موثوق الخلاف [كمذا] لكثرة روايته عن الكاظم 
بثك فتأمل . وترحم شيخ السطائفة عليه في موضعين من الفهرست على 
ما في التعليقة ولما نقل عن شرح الإرشاد للأردبيلي في باب الكفالة 


(1) الناووسية فرقة قالت إن جعفر بن محمد الصادق بحي لم يمت ولا يموت حنى 
يظهر ويلي أمر الناس وإنه هو المهدي ؛ وزعموا أنهم رووا عنه أنه قال ان رأيتم رأسي 
قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني أنا صاحبكم وأنه قال لهم إن جاءكم من 
يخبركم عني أنه مرضني وغسلني وكفنتي فلا تصدقوه فإني صاحبكم صاحب السيف . 
وسميت هذه الفرقة بالناووسية لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان بن فلان 


الناووس (فرة نة صن 397 
(؟) وإلا لما عارضه الجارج أيضاً لكن لعدم إماميته لا لعدم الأثر بخبره كما على الأول 
220 
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منه أنه قال : وفي الكشي الموجود عندي عن معد عن علي أن ابان بن 
عثمان كان من القادسية فكانه تصحيف انتهى . ولروايته أن الأئمة اثني 
عشر فتأمل وبالجملة فالوثوق حاصل بكون هذا الخبر مخالفاً للواقع . 

اومتها : قولهم ثقة في الحديث أو في الروانة وظاهره كونه 
متحرزاً عن الكذب في اخباره الذي يكفي في حجية الخبر لا كونه ثقة 
في نفسه فضلاً عن كونه عادلاً وإن ذكر الآغا (قدس سره) في فوائده 
الرجالية ان المعروف المشهور كونه تعديلاً وتوثيقاً للراوي لكنه خلاف 
ظاهر اللفظ . ومنها : قولهم صحيح الحديث وفيه وجوه كونه إمامياً 
عادلاً في نفسه أو مع من بعده كونه ثقة في نفسه أو مع من بعده كونه 
ثقة في حديثه أو مع من بعده كون خبره موثوق الصدور من قبله 
وحده , أو مع من بعده وأدنى الاحتمالات هو الخامس ومنه يظهر أن 
هذه العبارة أقوى من المتقدمة. أو مساو لها وهذا الأدنى أو الظاهر 
منها 

ومنها : قولهم من مشائح الإتجتارزة » وهل يستفاد من كون الرجل 
شيخ الإجازة كونه عادلا وَحَخَلَم قلح 'بعده أو غيره من الوجوه 
المتقدمة أو يستفاد منها ما هو فوق العدالة في نفسه كما نقل عن 
بعض ء أو مع من بعده أو لا يستفاد منها شيء بل هو في المجاهيل 
وجوه أحد عشر أقربها ما تقدم في السابقة . 

ومنها : قولهم عين أو وجه مطلقاً أو مقيداً بقولهم من 
عيون أصحابنا أو من وجوه أصحابنا وفيه احتمالات وجوه أحد عشر 
أظهرها ما تقدم في السابقتين . نعم لا يبعد استفادة الوجه الأول في 
صورة التقييد ولا يتوهم أن معنى الوجه ذو الجاه وهو قد يكون بالعشيرة 
أو المال لأنه من المعلوم أن إطلاقه في ذلك الزمان كان باعتبار الوثوق 
والعلم لا بأحد هذين الاعتبارين ومثله قولهم رئيس الطائفة وشيخخ 
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الطائفة ومن ذلك يظهر أنه إذا قال الرجالي فلان أوجه من فلان أو 
أصدق أو أوثق أو أعدل يستفاد منه التوثيق . 

ومنها : قولهم فلان معتمد الطائفة ولا إشكال في كونه مفيدا 
للمدح بالمعنى المتقدم . 

ومنها : قولهم لا بأس به وهل هو ظاهر في عدم البأس بروايته 
أو بدينه على الإطلاق أو من جهة العقيدة فقط . وعلى الأخير لا يكون 
مدحاً وعلى الثاني يكون تعديلا وعلى الأول يكون توثيقاً فني الرواية 
فقط والظاهر في عبائر أهل الرجال هو الأول . 

ومنها : قولهم إنه روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة فإن الظاهر 
استفادة التوثيق منه فيكون هذا القول حجة ما لم يظن بكون ذلك مبنياً 
على الحدس . 

ومنها : قولهم إنه كان ركلا لَلوكام فإن الإمام لا يوكل غير 
الثقة . 

ومنها : قولهم اجتمح سك ]َالعَقكائةَلقتصلحيح ما يصح عنه وفيه 
احتمالات ثمانية تقدمت في قولهم صحيح الحديث وأظهرها الخامس . 

ومنها : غير ذلك مما هو مذكور في الرجال . 

الجهة الثانية : في ألفاظ الذم أي ما تؤدي معنى يسقط الخبر 
عن الحجية بحيث لو كان توثيق في البين لعارضه ويكون الملاك حينشذ 
بناءأ على اعتبار العدالة في الراوي ما دل على عدمها من فساد عقيدة 
أو عمل جارحي قادح في العدالة وبناء على المختار ما دل على عدم 
الوثاقة في الحديث فلا يكون من ألفاظه فطحي أوزيدي أوعاميٍ أو 
غير ذلك مما دل على خروج الرجل من الاثنى عشرية وكذا قولهم 
شارب الخمر أو غيره مما دل على تحقق المعصية الجارحية الغير 
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اللسانية أو اللسانية الغير الكذبية . وأما اللفظ الدال على كونه كاذباً 
في أقواله أو غير مأمون فيها فهو من ألفاظ الذم مثل قولهم ليس بثقة أو 
كذاب أو وضاع مطلقاً أو للحديث إلى غير ذلك , وأما قولهم فاسق أو 
فاسق بجوارحه فالحق عدم كونه ذماً بالمعنى المتقدم لصدق الفاسقية 
بنحو الإطلاق أو بالجوارح على ما كان ثقة في لسانه وكان فاسقاً بسائر 
جوارحه فيكون بالنسبة إلى المدعى مجملاً فلا يعارض ما دل على 
التوثيق لو كان . نعم لولم يكن كان الرجل من المجاهيل . وأما 
قولهم ضعيف ففيه احتمالات الضعف في العقيدة فلا يكون ذماً 
بالمعنى المتقدم أو الضعف بحسب القدح في العدالة مع كون في 
أخباره فلا يكون ذماً أيضاً أو الضعف بحسب أخباره فيكون ذثماً أو 
الضعف من حيث أخذه للخبر من الضعفاء ونقله المراسيل فلا يكون ذماً 
أيضاً والظاهر (2 من إطلاقه في:الرجال هو الشالث فيكون من ألفاظ 
الذم . 





إذا عرفت ذلك فاعلم أنكلتدم يتحقق بالفاظ منها : قولهم 
كذاب . ومنها : قولهم وضاع © ومَنَهْنَا>“كولهم ليس بثقة . ومنها : 
قولهم ليس بشيء أو ساقط أو متروك أو متروك الحديث أو متهم . 
ومنها : قولهم ضعيف الحديث أو في الحديث أو مضطرب الحديث أو 
مختلط الحديث . ومنها : قولهم ليس بنقي الحديث . ومنها : قولهم 
يعرف حديثه وينكر . ومنها : قولهم منكر الحديث أو غمز عليه في 
حديثه إلى غير ذلك من الألفاظ الدالة على الذم بالمعنى الذي 
قدمناه . وأما قولهم مخلط أو مختلط فالظاهر العدم لإجماله بين إرادة 
فساد العقيدة وبين إرادة أنه ينقل الصحيح والسقيم . وعلى تقدير 


(1) لا يخفى أنه كذلك في فاسق أو فاسق بجوارحه إن أطلق في الرجال إن كان الملاك 
عتدهم ما سبق وإلا فلا حتى في ضعيف فافهم وتأمل (م. خ. م.) 
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ظهوره في الأول فلا يكون ذماً بالمعنى المتقدم أيضاً . وكذا قولهم 
كاتب الخليفة أو الوالي أو من عماله , أو كان عاملاً من قبل بني أمية 
أو بني العباس أو خازناً للمنصور ونحو ذلك لوجهين : الأول : احتمال 
الصحة للتقية أو غير ذلك من الأسباب المجوزة لهذا المحرم . 
الثاثي : ان ملاك القبول في الخبر كونه ثقة في أقواله ولو كان مرتكباً 
الكبائر بسائر الجوارح فلا تكون هذه الألفاظ من ألفاظ الذم بحيث 
تعارض التوثيق على تقدير وجوده . وأما قولهم ليس بذاك فهل هوذم 
أو توثيق بأن يكون المراد أنه ليس بمرتبة كمال الوثوق وأصل الوثشوق 
موجود أو مجمل وجوه أقربها الأخير وكذا قولهم ليس بذاك الثقة أو 
ليس بذاك النقى إلا أن الأظهر أيضا الإجمال لاحتمال كون الثقة 
والنقي بدلاً من اسم الإشارة . 

ومنها : أن يروي الراوي عن الإمام رثن على وجه يظهر أنه 
حسبه تلخد راوياً لا حجة كأن يقو ل عر ججفر عن أبيه عن آبائه كما هو 
الغالب في أخبار السكوني فإنة يظن منهأكوآن الرجل من غير الإمامية وفيم 
أولاً : إن غايته الظن بم ولس نَكتتجةب._وثيانياً : إن فساد العقيدة لا 
يوجب الذم الخبري كما عرفت ولذا نقل عن العدة أنه ادعى الإجماع 
على العمل بروايات السكوني . وحفص بن غياث . وغياث بن 
كلوب . ونوح بن دراج . قال في محكي العدة إن رواية المخالفين عن 
الأئمة إن عارضتها رواية الموثوق به وجب طرحها وان وافقتها وجب 
العمل بها وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها 
وجب أيضاً العمل بها لما روي عن الصادق مث : إذا نزلت بكم حادثة 
ولا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي مث 
فاعملوا به » ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن شياث » 
وغياث بن كلوب . ونوح بن دراج . والسكوني وغيرهم من العامة عن 
أثمتنا «تثتدولم ينكروه ولم يكن عندهم خلاف انتهى . 





لذن 


بقي الكلام في أنه هل يثبت بدعوى الشيخ عمل الطائفة برواية 
هؤلاء أولا ؟ وعلى تقدير الأول فما المراد ؟ ويحتمل وجوهاً ثمانية 
تقدمت في صحيح الحديث . والأظهر الثبوت بلا حاجة إلى توثيق 
شخص على حدة في الرجال . وقد عرفت أن الأقوى خامس الوجوه . 
ومثل هؤلاء الأربعة طلحة بن زيد من العامة لقول الشيخ في الفهرست 
له كتاب معتمد 27 . وكذلك عبد الله بن بكير . وسماعة بن مهران » 
وبني فضّال , والطاطريين . وعثمان بن عيسى من غير العامة لقول 
الشيخ في العدة «عملت الطائفة بما رواه بنو فضال وفي موضع آخر 
منها عملت الطائفة بما رواه الطاطريون » وفي موضع آخر ان الطائفة 
عملت بما رواه سماعة بن مهران » وفي موضع اخخر ان الطائفة عملت 
بما رواه عبد الله بن بكيرء وفي موضع أخمر ان الأصحاب يعملون 
بأخبار عثمان بن عيسى ٠‏ فنفس هذه الدعوى كافية بلا حاجة إلى 
توثيق كما ورد في بعض هؤلاء ,علن ماتتتظهر من تراجمهم بل يظهر من 
موضع آخر من العدة أن وقوإع العمل حبار هؤلاء لكونهم من الثقات 
قال فيها أجمعت العصابة على العميل بروايات السكوني وعمار ومن 
مائلهما من الثقات ”2 انتهى . وَإنَ كان كون بعض هؤلاء من غير 
الامامية ممنوعاً فلاحظ التراجم . وأما علي بن أبي حمزة فالاقوى عدم 
اعتبار خبره وإن قال في العدة إن الطائفة عملت بأخباره إلا أنه معارض 
بقول علي بن أبي حمزة كذاب متهم وقوله الآخر كذاب ملعون وبما 
في التعليقة من أن المشهور ضعفه . 

الجهة الثالشة : في الألفاظ التي لا تفيد مدحاً ولا ذما بالمعنى 
المتقدم أفادت بمعنى آخخر أولاً منها قولهم أسند عنه وقد تقدم الكلام 








(1) الفهرست ص 2118 . 
(؟) عدة الأصول ص 725 
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فيه في فصل مستقل . 

ومنها : قولهم له أصل أو كتاب أو كتب وربما يتوهم إفادته 
الوثيق أو الحسن المصطلح ولكنه ممنوع . نعم هو حسن في نفسه وأما 
الفرق بين الأصل والكتاب فقيل وجوه شتى والأظهر أنه مجموعة 
جمعت فيها أخبار للتحفظ عن النسيان بلا تبويب ولا تفصيل بخلاف 
الكتاب فإنه أعم أو مقابل له ولا أهمية في ذلك . 

ومنها : قولهم فلان مولى فلان . أو فلان مولى بني فلان أو 
مولى وهو لا يفيد شيئا وهو يطلق على معاني كثيرة ولكن الظاهر تردده 
في لسان الرجال بين ثلاثة : الحليف والنزيل وغير العربي الخالص » 
والملازم المصاحب . ودعوى الكثرة في الثالث ممنوع 29 . 

ومنها : قولهم إن فلاناً من غلمان فلان . ولا يفيد شيثاً وربما 
يتوهم أن معناه أنه رق له وهو حاضل تن خلط اللغة الفارسية بالعربية 
فإنه مرادف في الفارسية للعبد إفي العربيةٌ وأما فيها فهو الصبي الذي لم 
يحتلم إلا أن المراد منه في الرجال الْتَلَمِيذْ . 

ومنها : قولهم فلان قريب الأمر وهو مجمل لتردده بين كونه 
بمعنى قريب العهد بالتشيع . وبين قريب الامر بقبول القول وبين أن 
مذهبه قريب بالمذهب الحق 

ومنها : فلان مضطلع بالرواية وهو مردد بين وي الخبر وبين 
مطلع به . 

ومنها : قولهم فلان سليم الجنبة وهو أيضاً مردد بين سليم, 
الاخبار وبين سليم العقيدة بل يمكن دعوى ظهوره في الأخير . 





(1 هذاغير صحيح , فغير العربي الخالص يعبر عنه بالحليف أو التزيل . 
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فصل 
في قبول الجرح والتعديل 


هل الجرح والتعديل يقبلان بلا ذكر سبب أو لا ؟ وقد نقل في 
الفصول 7 أقوالاً ستة وأقويها القبول في كليهما مطلقاً لعموم ما دل 
على حجية قول الثقة . نعم ربما يستشكل في قبول العبارة التعديل بأن 
العدالة على التحقيق عبارة عرن"الملكة يع اجتناب الكبائر والإصرار 
على الصغائر والملكة من الأمور الْحيايية التي لا يكون الخبر فيها 
حجة ولكنه مندفع بما قرزتنا.في.الأصول من,الأمر الحدسي الذي له 
مبادىء محسوسة ظاهرة كالملكة داخل في أدلة الحجية فراجع . 


(1) الفصول في الأصول للشبخ محمد حسين الأصفهاني المتوفى سنة 1768 ها . 
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فصل 
في تعارض الجرح والتعديل 


إذا تعارض التعديل مع الجرح فهل يقدم المقدم . أو المؤخر» 
أو يقدم الجرح مطلقاً » أو التعديل كذلك . أو يقدم الجرح إذا كان 
التعارض من حيث الإطلاق ووجوبتت..الرجوع إلى المرجحات إن كان 
من حيث الخصوص بأن قال االْجويع يجكبدته يشرب الخمر في الوقت 
الفلاني » وقال المزكي إني وجدت هق هذا الوقت نائماً اختاره في 
الفصول , أو المدار على البلق تلق ساءاعلى حجيته في الرجال 
وإن لم يحصل من واحد منهما فلا حجية في البين ‏ أو على الوثوق 
الفعلي فلا حجية لواحد منهما إذا كانا فاقدين له . أو المدار على 
الوثوق الفعلي . وفي فقده في كليهما يتعارضان ويرجع إلى الترجيح 
والتخيير بناء على كون أدلة العلاج عامة لكل إمارة أو لكل خبر ء أو 
يكون الرجل في حكم المجاهيا للتساقط وعدم عمومها إلا الأخبار 
الحاكية لقول المعصوم وجوه بل أقوال أظهرها الأخير . 

أما بطلان الخمسة الأولى فواضح . وأما السادس قلأن مبناه 


انحصار كون الملاك ١‏ 
الانحصار فإن قول الثقة أيضاً حجة . وأما السابع فلأنه مبني على 





وفيه أولاً : منع حجيته . وثائياً : منع 


ام 


انحصار الملاك في الوثوق والانحصار ممنوع لكون قول الثقة الغير 
الموثوق بكذبه حجة أيضاً . وأما الشامن فهو مبني على عموم أدلة 
العلاج » وقد قررنا في الأصول عدم العموم فتعين التاسع . 


ىم 


فصل 
في أقسام الحديث 


الظاهر أن الحجة من الأخبار عند القدماء ما كان راويه متحرزاً 
عن الكذب أو الموثوق بالصدور لا خصوص الأخير كما قد ينسب 
إليهم ‏ وهذا هو المراد بالصحيح عيليهم فالخبر عندهم قسمان صحيح 
وغير صحيح . وأما المتأخ رونا فقد قبكبوه إلى صحيح وحسن وموثق 
وضعيف . وأصل هذا التقسيمم حدث في زمان ابن طاووس (قدس 
سره) ٠‏ واشتهر في زمان العامة (كليسق مبره) . 

والأول : ما كان جميع رجال سنده إماميين عدولا مع الاتصال 
بالمعصوم . والثاني : ما كان جميع رجاله إماميين ممدوحين مع عدم 
تعديل الكل . والثالث : ما كان جميع رجاله موثقين مع عدم كون 
الكل إمامياً مع الاتصال في كليهما . ولو كان بعض الرجال مرثقاً غير 
إمامي . وبعضهم إمامياً ممدوحاً غير موثق . ففي كونه ملحقاً بالحسن 
أو الموثق قولان مبنيان على أن الأقوى هل هو الحسن أو الموثق لأن 
النتيجة تابعة للأحسن . والرابع : ما لم يكن واحداً من الشلاثة » 
والأقوى أن هذه الأقسام ليست بحيث يكون الكل حجة أو غير حجة . 
والصحيح الحجة منه ما كان الرجال ثقات مع عدم الوثوق بكذبه ء فلو 
فرض أنهم عدول غير ثقات أو ثقات لكن وثق بالكذب من جهة 
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إعراض القدماء وغيره فليس بحجة بما هو لأن المفروض أن في رواته 
من لم يثبت نوثيقه . نعم لو وثق بصدوره من جهة من الجهات لكان 
حجة » والموثق حجة إلا إذا وثق بعدم صدوره من جهة من الجهات 
والضعيف كالحسن بل أولى بالعدم إلا إذا حصل الوثوق بالصدور. 
والملاك في ذلك كله كون ملاك الحجية الموثوق أو كون الراوي ثقة 
في الحديث بشرط عدم الوثوق الفعلي بالخلاف . 


فصل 
في أنحاء تحمل الحديث 


أنحاء تحمل الرواية سبعة : 

أحدها : السماع بآن يقرأ الشيخ من حفظه أو في الكتاب مع 
كون الراوي هو المخاطب فقط أو أخْتَلإليخاطبين » أو يكون سامعاً له 
من دون خطاب له . فهذه ستة وكلَة .)وي هذا القسم لا إشكال في 
جواز العمل وجواز الرواية ه.وجوازالتعبير يقوله حدثني أو أخبرني 
مطلقا . أو مقيدا بقوله سماعا مه 

ثانيها : القراءة على الشيخ من الحفظ أو من الكتاب مع اعترافه 
بأنه مسموعه أو مرويه ولا إشكال فيه أيضاً في جواز العمل وجواز 
الرواية » ولكن هل يجوز حدثني أو أخبرني مطلقاً أولا يجوز إلا مقيداً 
بقوله قراءة عليه أو لا يجوز مطلقاً . نقل الأخير عن علم الهدى واحتج 
بأنه مناقضة لأن قوله حدثني ظاهر في السماع منه . وقوله قراءة عليه 
تكذيب له واختار الثاني في توضيح المقال محتجاً بأن التقييد من قبيل 
المجاز مع القرينة ولكن الإطلاق لا يجوز من حيث كونه ظاهراً في 
السماع منه . 

أقول : بالجواز مطلقاً أما مع التقييد فواضح . وأما بدونه فلمنع 


د 


ظهور الإطلاق في الإخبار السماعي أولاً ولمنع لزوم مفسدة موجبة لعدم 
الجواز على تقدير ظهوره في السماعي مع فرض إرادة خلاف الظاهر 
لأنه لا يلزم الكذب حينشذ حتى يحرم من هذه الجهة ولا مفسدة في 
البيين توجب حرمة ذلك الاستعمال . 

ثالثها : الإجازة وهي أن يجيز رواية كاب شخص أو معنون 
بعئوان عام كأن يقول أججزت لمن كان كذا من الصفة أن يروي إلى ما 
صح عندك روايتي له من الكتاب لشخص معين أو غير معين » كان 
يقول أجزت لمن كان كذا من الصفة أن يروي عني كتاب كذا. وهذه 
أربع صور . وقد فرق بين أن تكون بلفظ الإجازة أو بما يساوقها كقوله 
إرو هذا الكتاب عني ونحوه . ولا إشكال في جواز العمل . وجواز 
الرواية وأما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني ففيه وجوه ثلاثة متقدمة 
أقويها الجواز مطلقاً 

رابعها : المناولة وهي] أن يتناول) الكتاب ويدفعه إليه ويقول هذا 
سماعي أو روايتي عن قلان أق من ذكرته,في الكتاب وهو على أنحاء 
فتارة يقول له أجزت لك روايته » وأخرى يسكت . وثالشة يقول لا ترووه 
عني ء ولا إشكال في جواز العمل في ككل من الثلاثة » وأما جواز 
الرواية فلا إشكال أيضاً في الأولى . وأما الأخيرين. فالاقوى هو الجواز 
أيضاً إذ الملاك فيه هو النقل لا الرخصة . هذا مضافاً إلى خبر 
أحمد بن عمر بن الجلال بإسناد الكافي إليه . قال : قلت لأبي الحسن 
الرضا نشت الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب . ولا يقول ارووه عني » 
قال فقال : إذا علمت أن الكتاب له فارووه عنه وإطلاقه يشصل صورة 
النهي أيضاً . وأما التعبير بقوله حدثني أو أخبوني ففيه الرجوه الشلاثة 
المتقدمة التي أقويها الجواز مطلقا في جميع الصور الثلاث . 

خامسها : المكاتبة » وهي أن يكتب للإمام بنفسه أو من يأمره بها 
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بحيث علم أنه خط الإمام , أو بأمره أو يكتب الشيخ بنفسه أو من يأمره 
به مع العلم أو الاطمئنان بكونه كتابته أو كتابة مأموره . ولا إشكال في 
جواز العمل لعدم قدح الكتابة , ولا في جواز النرواية إذا انضمت 
الإجازة وفي جوازها في صورني السكوت والنهي عنها وجهان تقدم أن 
الآقوى أولهماء وأما التعبير بقوله حدثني أو أخبرني أو ما يساوقهما 
ففيه أيضاً وجوه ثلاثة أقربها الجواز مطلقاً . 





سادسها : الإعلام وهو أن يعلم شخصاً أو أشخاصاً بقول أو فعل 
أن ما كتب في الكتاب الفلاني من مروياته ولا بد أن يكون المراد من 
الفعل غير الكتابة حتى يصح التقابل لما سبق . ولا إشكال في جواز 
العمل وكذا في جواز الرواية عنه مع انضمام الإجازة وبدونها فالاقوى 
الجواز أيضاً نهى عنها أو سكت . وأما عبارة حدثتي وأخبرني ففيه 
الوجوه الثلاثئة أقويها الجواز مطلقا لكؤْئِ التحديث موضوعا لمعنى عام 
يشمله وعلى فرض العدم فباب ,الجيجاز وَإسبِع وعلى تقدير عدم صحته 
لعدم الاستحسان فغاية الأمر يكونُعنَتالغلظفالاصل جوازه . 


سابعها : الوجادة بان يجد الخبر مكتوباً بخط الإمام أو الشيخ أو 
من يأمره به وهي على أنحاء : الأول : أن يعلم بعدم الانتساب ولا 
إشكال في عدم جواز العمل ولا الرواية ولا التعبير بكلمة حدثني 
ونحوه . الثاني : أن يعلم الانتساب ولا إشكال في جواز العمل ولا في 
جواز الرواية ولا في جوز التعبير بقوله حدثني ونحوه إذا كان في 
الكتّاب خطاب عمومي مثل قوله : إعلم يا أخي أرشدك الله أني قد 
سمعت من الإمام أو من الشيخ هذا المطلب فإنه يكون حينئذ إخباراً 
لكل من نظر في هذا الكتاب فيجوز التعبير المذكور حينئذ مطلقا ومقيدا 
وإن لم يكن فالإخبار غير متحقق فلا يجوز التعبير المذكور ولو مقيداً . 
الثالث : أن يشك في ذلك ظن بالوجود أو العدم أو تساويا وحينئذ إن 
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قام حجة من قول الثقة أو الثقتين فصاعداً بحيث علم استنادهم إلى 
الحس أو شك فيه مع عدم الظن أو العلم بالخلاف فهو كمعلوم 
الانتساب فيجري فيه جميع ما ذكرنا فيه وإلا فهو كمعلوم العدم من غير 
فرق بين كون إخبار الثقة عن حدس ظني أو عملي فإن علمه حجة 
في حقه دون غيره . 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن من جملة مصاديق الوجادة الفقه 
المنسوب إلى مولانا الرضا .ثنة وقد وجده القاضي أمير حسين بن حيدر 
سبط المحقق الكمركي في أزمنة مجاورته لبيت الله الحرام عند جماعة 
من شيعة قم الوافدين إلى البيت . واستنسخه وجاء به إلى أصفهان 
وعرضه على المجلسي التقي . 

وما استدل أو يمكن الاستيدلال به بكونه تأليف الإمام أمور : 
الأول : إخبار الأمير به حيبث قال إيركان في موضع منه خطه رق 
وكان على ذلك جماعة من الفضلاء جيك حصل لي العلم العادي بأنه 
تأليفه ررننظ فاستنسخته وقابلتة > وفبه أنه إخيبار حدسي . الثاني : ما في 
أول الكتاب يقول عبد الله على بن موسى الرضا . أما بعد فإن أول ما 
افترض الله على عباده » وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية , 
الخ , وفيه أنه يحتمل كون المؤلف مسمى بهذا الاسم مع أنه يحتمل 
أنه دسه بذاك مضافاً إلى احتمال أن يكون هذا الحديث بهذا الترتيب 
من الإمام ذكره مؤلف الكتاب في أول كتابه تيمنا . ثم ذكر في تأليفه 
سائر أجزاء الكتاب . الشالث : ما في باب الأغسال ليلة تسع عشر من 
شهر رمضان الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين » وفيه أنه 
يحتمل كونه من قول أبي عبد الله ثت المقدم على هذه الفقرة مع 
أنه لعله كان علوياً لا إماماً مضافاً إلى احتمال الدس . الرابع : ما في 
باب غسل الميت روى أبي عن أبي عبد الله تون مطاف و 
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احتمال الدس أن الراوي عن الصادق بق ليس بمنحصر في موسى 
نيش فلعل أبا هذا المؤلف كان من جملة الرواة . الخامس : ما في 
كتاب الزكاة أني أروي عن أبي العالم » وفيه مضافاً إلى احتمال 
الدس أن العالم ليس منحصراً في المعصوم . السادس : ما في باب 
الربوا بعد ذكر حديث اللؤلؤ وقد أمرني أبي ففعلت وفيه مضافاً إلى 
احتمال الدس وعدم البعد في تعويل الإنسان على قول أبيه كما يشهد 
به تعويل الصدوق على رسالة أبيه إليه أنه يحتمل كونه من تتمة الرواية 
التي ذكرها قبل هذه العبارة 8 السابع : قوله في موضع من الكتاب 
ومما نداوم به نحن معاشر أهل البيت . وفيه مضافاً إلى احتمال الدس 
أنه لعله كان علوياً . الثامن : قوله بعد ذكر قوله تعالى. : «واعلموا 
إنما غنمتم من شيء . الخ» [الأنفال : »]4١‏ فتطول علينا امتناناً 
منه ورحمة . وفيه مضافاً إلى احتماله.إالدس واحتمال كونه من مستحقي 
الخمس من العلوي أو العباسيئ“ أو غَيترَمها من طوائف بني هاشم أنه 
يحتمل كون التطول باعتبار إيجاب التذفع وأنه يحتمل كونه من تتمة 
الرواية السابقة . التناسع 1 إيقضنالأعاظم أنه وجد في نسخة من 
هذا الكتاب في الكتب الموقوفة على الخزانة الرضوية قد كتب عليها 
أن الإمام علي بن موسى الرضا نإثة صنف هذا الكتاب لمحمد بن 
مسكين وفيه أن شهادة هذا العظيم بكونه خطه نات من باب الحدس 
الظني أو القطعي فلا يفيد العاشر : ما ذكر بعض أجلاء الإمامية في 
رجاله الموضوع لذكر من تأخر عن شيخ الطائفة السيد الجليل 
محمد بن أحمد بن محمد الحسيني صاحب كتاب الرضا ثقة . وفيه 
أولآً : إنه لم يعلم أن المراد من الرضا هو الإمام .لش . وثانياً : إنه لم 
يعلم أن المراد من الكتاب هذا الكتاب , فإن له ررثت كتابات عديدة 
إلى المأمون وغيره . وثالثاً : سلمنا كلا الأمرين إلا أنه كونه صاحبه لا 
يلازم أنه وصله بطريق معتبر فلعله كان راوياً له بنحو الوجادة الغير 
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المعتبر . الحادي عشر : مطابقة فتاوى الصدوقين ومقنعة المفيد له في 
العبارة فيعلم أنه كان عندهم معتبراً يأ ذون منه الفتوى بحيث يعبرون 
بعبارته وفيه أن صاحب الكتاب لعله أخذه منهم أو هو وهم أخذوا هذه 
العبائر [العبارات] من ثالث . الثاني عشر : ان جملة من فتناوى القدماء 
التي ليس لها مدرك في الأخبار موجودة في هذا الكتاب فيعلم أنه كان 
معتبرأ عندهم 2 وكان مدركاً لهم : وفيه أولا : عدم العلم بكون مدرك 
هذه الفتاوى ذلك الكتاب مع أنه ليس جميع هذه الفتاوى موجوداً فيه . 
الشالث عشر : ما نقل عن الميرزا حسين النوري (قدس سره) من أنه 
شهد بكونه تأليفه بث من طريق الرمل والجفر . وفيه أن هذه الأخبار لا 
تفيدنا شيئاً كما تقدم . 





وبالجملة فهذه الوجوه لا تسمن ولا تغني مع أن هنا أشياء موجبة 
للاطمئنان بأنه ليس تأليفه مثيمنها : عدم ذكر المحدثين مشل 
الصدوقين وغيرهما اسم هذا إلكثّات مم/وون الصدوق جابعاً الخصوص 
الأخبار الرضوية في العيون.-ومنها“ إكثاره لقول روي عن العالم , 
ارويت عن العالم وأمثالهما نمه كم.تعهد.في_يبائر كلمات الرضا ءناثث ولا 
في كلمات سائر الأئمة . ومنها : اشتماله على نقل أخبار متعارضة في 
المسألة مثل قوله في الاضحية تجزي البقرة عن خمسة . وروي عن 
سبعة ء وروي أنها لا تجزي إلا في واحد . فإن وظيفة الإمام بيان 
الحكم الواقعي ولا أقل من بيان حكم المتعارضين من حيث الترجييح 
والتخبير ولم يفعل واحداً منهما . ومنها : قوله في باب القدر سألت 
العالم أأجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقال : الله أعز من ذاك » 
فقلت له : ففوض إليهم ؟ فقال : هو أعز من ذلك . فقلت له : فصف 
لنا المنزلة بين المنزلتين » فإنه يبعد جداً كون هذا السائل هو الرضا 
كنك إلى غير ذلك . 

هذا مع أن عدم الثبوت يكفي فتبين أن الرضوي ليس حجة . 
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نعم أخباره المرسلة مشلى سائر المرسلات تنفع في باب السئن إلا أنه 
هل هي قابلة للجبر ربما يقال نعم, إلا أن الأقوى خلافه لأن الجبر لا 
يكاد يكون إلا بالعلم باستناد القدماء إلى الخبر وهذا الكتاب قد وجد في 
زمان المجلسي التقي فلو لم ندع العلم بعدم الاستناد فلا أقل من 
الشك ومثله في ذلك مرسلات دعائم الإسلام وتحف العقول فإنهما 
وإن اطمئن بكونهما كتاب للقاضي نعمان المصري والحسن بن علي بن 
شعبة الجليل إلا أنه لا يكفي في حجية مرسلاتهما ولا في قابلية الجبر 
لما أشرنا إليه من أنه لولم يعلم بعدم استناد القدماء إلى مرسلاتهما 
فلا أقل من الشك . 


نعم كتب بعض السادة الأجلة المقيم في الكاظم '؟ سيد حسن 
الصدر العاملي الكاظمي رسالة في كون [كتاب الفقه] الرضوي من 
تأليف الإمام رثن وإثبات أنه كتابية#التكليف للشلمغاني ”2 وأنه كان 
موجودا عند القدماء وحينئذ ماكر إيضْكات/القدماء إلى بعض رواياته إلا 
أنه يرد عليه أولاً : عدم العله تكتونةمتدًا الكتاب ولا قام علمي أيضاً 
بذلك , وما استدل به لذلكإَعَوََيَكوهبالفتاؤئ الشلاث إحداها : جواز 
الشهادة عند الحاكم إذا كان للحى شاهد واحد ثقة . ثانيتها : كون 
الميزان في الكر إلقاء حجر في وسط الماء بحيث لا يتحرك جانباه . 


(1) فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا ‏ السيد حسن الصدر . قال في المقام 
الأول : «في الدلالات والعلامات المنتجة بالبرهان اتحاد الكتاب المشتهر بالفقه 
الرضوي مع كتاب التكليف المذكور لوجود أشياء في الفقه الرضوي محكية في كتب 
الشيوخ من كتاب التكليف , وأنه تفرد الشلمغاني بوضعها وكذبها في كتاب التكليف 
وأنها لم تكن لخيره بل كذبها هو في كناب التكليف بنص الشبوخ الحجج عليها وعلى 
مواضعها من ذلك الكتاب , وهي على الوصف المنصوص من الشيوخ موجود في 
الكتاب المشتهر بفقه الرضا رركا . ص 407 . 

(1) الشريعة ج 17 ص 754 . 
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ثالئها : إجزاء غسل الرجلين إذا نسى المسح عليهما في الفقه الرضوي 
كما هي موجودة في كتاب التكليف بضميمة شهادة جمع مشل شيخ 
الطائفة والعلامة والشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في شرحها وغيرهم 
بكون الفتوى الأولى مختصة بالشلمغاني » وللإجماع على أنه ليس 
الميزان في الكر ما ذكره » وعلى أن الغسل لا يجزي مطلقا » فلو كان 
الفقه الرضوي غيره لم يكن لذلك وجه فهو مدفوع بأنه يحتمل أن 
يكون جامع الفقه الرضوي غير الشلمغاني إلا أنه لما لم يظفروا بهذا 
الكتاب ولم يكن عندهم تخيلوا أن الأولى من مختصاته , وأن الإجماع 
من غير الشلمغاني قائم على خلاف الفتوائين الأخيرتين . وثانياً : إنه 
سلمناه إلا أنه لا علم لنا باستنادهم إلى مرسلات هذا الكتاب . وهذا 
الاحتمال قائم في كل واحد واحد من مرسلاته . وما نقل عن النائب 
الشالث الشيخ أبي القاسم الحسين:بن روح من أنه قال : ما فيه شيء 
إلا وقد روي عن الأئمة (ع) إلاايَوَ ضاي أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في 
روايته لعنه الله لا يثبت الحجإسة كما !ساف به صاحب الرسالة لأن 
الرواية لا تلازم الحجية , ,َب لجَفِلة,هذا اليد الجليل وإن أتعب نفسه 
الشريفة إلا أنه لم يأت بما يفيد في حجية مرسلات الرضوي المعروف 
ولوفي الجملة تمت . 

(إلى هنا جف قلمه الشسريف لا جف الله سحائب إفاضاته علينا 
فقد باحث بذلك في أيام التعطيل , ولما كان الاشغال فيه أكثر من 
التحصيل اكتفينا عن تحرير تقرير درسه باستنساخ مؤلفه مع أنه لم 
ينقص عما باحث إن لم يزد عليه وكان تمامية الاستنساخ أيام تمامية 
عمر العلم والعلماء لشيوع لبس الكفر والسفور في عمدة أقطار الإسلام 
فعلى الإسلام السلام . يوم ١١‏ ربيع الثاني سنة ألف وثلئمائة وأرسع 
وخمسين من الهجرة أقل تلامذته مرتضى الموسوي الخلخالي) 
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الدين المرعشي النجفي . 

عدة الأصول - الشيخ أبي جعفر'النطوْبِي/تحقيق محمد مهدي نجف- 
مؤسسة آل البيت ‏ قم 7825م . 

(كتساب) الغييسة ‏ الشيخ 2ه _ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت ١407‏ ه 1987 م. 

فرق الشيعسة ‏ الحسن بن موسى النوبختي ‏ ط ؟ دار الأضواء بيروت 
4ام/ ١14‏ 11اها. 

فصل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا ‏ السيد حسن الصدر 
تحقيق رضا استلذي ‏ طبع المدرسة الحرة ‏ شيكاغو ط 5 » 
ها 

الفصول في الأصول ‏ الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي ‏ طبعة 
حجرية 1183 ها . 

(الأصول من) الكافي ‏ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي 
ات 78/ 4 ه مكتبة الصدوق ‏ طهران 178 ه . 
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كنجينه دانشمندان ‏ حاج محمد شريف رازي ‏ جايخانه بروز قم 
ها. شل . 

ماني النجف وحاضرها ‏ جعفر الشيخ باقر آل محبوية ‏ ط؟ دار 
الأضواء بيروت 1485 م . 

مستمسك العروة الوثقى ‏ السيد محسن الطباطبائي الحكيم . ط م 
مطبعة النجف 1786 ه . 

مصفى المقال في مصنفي علم الرجال ‏ الشيخ آغا بزرك الطهراني - 
مطبعة الحكومة ‏ إيران 19489 م . 

المصلح المجاهد الشيخ محمد كاظم الخراساني ‏ عبد الرحيم محمد 
علي . ط ١‏ مطبعة النعمان النجف 1517 ه/ 191/7 م . 

معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء اء المصنفين منهم قديماً 
وحديثاً - - رشيد الدين أبي:جعفر محمد بن علي بن شهر آشوب 
السروي (ت 088 ه) يَطْبعِةفردِين - طهران 1108 ه . 

معجم رجال الفكر والأدب في-النجفت خلال ألف عام محمد هادي 
الأميني ‏ ط ١‏ مطبة,الآوابب التجف 1784 ه/ 1904م . 

معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنفي الكتب العربية ‏ عمر رضا كحالة - 
مكتبة المثنى ‏ بيروت . بدون تاريخ . 

من لا يحضره الفقيه - محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمي المعروف بالصدوق (ت 78١‏ ه) طبع مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت ١1408‏ ه-- 1985 م . 

نقباء البشر في القسرن الرابع عشر ‏ طبقات أعلام الشيعة ‏ المطبعة 
العلمية في النجف ١08‏ ه/ 14054 م 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ‏ الشيخ محمد بن الحسن 
الحسر العاملي (ت 1١١4‏ ه) دار إحياء الثراث العربي - 


بيروت . بدون تاريخ . 





الموضوع 

الإهداء ...... 

المقدمة 

حياة المؤلف 

موضوع علم الرجال 

تعريف علم الرجال 

حجية الأخبار 

قطعية صدور الأخبار 

: في حجية قول الرجالي 

: في أصحاب الإجماع 

: في مراسيل ابن أبي عمير 
: في روايات بني فضال 

: في معنى الصحة عند المتأخرين 
: في معنى أسلد عله 

: في تمييز المشتركات 


00000 





في ألفاظ المدح والقدح 
: في قبول الجرح والتعديل .. 
: في تعارض الجرح والتعديل 








